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  :مقدمـــــــة 
  

  :تعریف النفقات العمومیة 

میزانیاتها في إطار  ت العمومیةئاالهیالنفقات العمومیة هي النفقات التي تؤدیها 

و  . للتشاریع و التراتیب الساریة طبقا لتغطیة حاجیاتها الإداریةالتنمویة   ومخططاتهاالسنویة

  .محاسب عمومي مختص قانونا لذلك و یؤدیها المسؤول الإداري المؤهلیأمر بتنفیذها 

 بعض المفاهیم و المبادئ المتعلقة بتنفیذ النفقات یقتضي تحدیدهذا التعریف 

 نفیذقبل الخوض في مسألة ت في إطار مدخل عام العمومیة التي یجب توضیحها منذ البدایة

  .النفقات العمومیة 

.الإطار القانوني و الترتیبي المنظم للنفقات العمومیة )1

.ت المعنیة بالنفقات العمومیةالهیئا)2

.الترخیص في إنجاز النفقات)3

.طبیعة النفقات العمومیة)4

  .الأشخاص المؤهلون لتنفیذ النفقات العمومیة ) 5

.المنظم للنفقات العمومیة و الترتیبي قانوني الإطار ال)1

  :تنفذ النفقات العمومیة على أساس قواعد قانونیة و فنیة ثابتة مستمدة أساسا من 

.1لمیزانیة الدولة القانون الأساسي 

.2المحلیة الجماعات القانون الأساسي لمیزانیة

.مجلة المحاسبة العمومیة 

.لى غرار قانون الوظیفة العمومیة عالأخرى الساریة العامة القوانین 

.3الأوامر الترتیبیة على غرار الأمر المنظم للصفقات العمومیة

                                                          
 103 كما تم تنقیحھ و إتمامھ خاصة بالقانون الأساسي عدد 1967 دیسمبر 08 المؤرخ في 1967 لسنة 53القانون الأساسي لمیزانیة الدولة عدد  1

.2004 ماي 13 المؤرخ في 2004 لسنة 42 و القانون الأساسي 1996 نوفمبر 25 المؤرخ في 1996لسنة 
 كما تم تنقیحھ و إتمامھ خاصة بالقانون الأساسي عدد 1975 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 35الجماعات المحلیة عدد القانون الأساسي لمیزانیة  2

.2007 دیسمبر 18 المؤرخ في 2007 لسنة 65
 .ة لھوالمتمة المنقحو الأوامر  المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 2002 دیسمبر 17 المؤرخ في 2002 لسنة 3158أمر عدد  3
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 المناشیر و التعلیمات العامة التي تصدر عن الوزیر الأول و وزیر المالیة

 05/11/1996 المؤرخة في 1996 لسنة 2عدد العامة على غرار التعلیمات 

.العمومیة للنفقات المثبتة وثائققائمة الالمتعلقة ب

لا یخفى علینا بأن المصادر التشریعیة و الترتیبیة التي تنظم النفقات العمومیة 

یكملها فقه القضاء المالي من خلال القرارات التي تصدرها دائرة المحاسبات و 

دائرة الزجر المالي التي تعكس مدى تطابق النصوص المنظمة للمادة و 

مكلفون بتنفیذها ، یضاف إلى ذلك التقاریر ممارسة الأعوان العمومیون ال

.السنویة التي تصدرها هاتین الدائرتین 

:العمومیةت المعنیة بالنفقات الهیئا) 2  

ت المعنیة بهذا الصنف من النفقات هي تلك الخاضعة لمجال تطبیق مجلة ئاالهی

ات العمومیة فهي الذو كافة هذه الأخیرة لا تنطبق قواعدها علىالمحاسبة العمومیة حیث أن 

الشركات و التجاریة و المنشآت وألا تهم المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الصناعیة 

مثل الشركة أو الجماعات العمومیة المحلیة العمومیة والدواوین رغم أن مكاسبها ترجع للدولة 

  .التونسیة للكهرباء و الغاز

  :فقط فالنفقات العمومیة على هذا الأساس تهم 

 مجلس النواب و مجلس المستشارین و رئاسة الجمهوریة والوزارة :الدولة 

.الأولى ومختلف الوزارات 

التجاریة مثل الكلیات و المعاهد الصناعیة أو المؤسسات العمومیة غیر 

.وغیرهاالمستشفیات الثانویة و

.المجالس الجهویة و البلدیات: المحلیة الجماعات 

 في الخزینة مثل صندوق التضامن صنادیق الخزینة و الحسابات الخاصة

 .السیاحیةالوطني وصندوق حمایة المناطق 

  

  

:الترخیص في إنجاز النفقات  )3
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لا یتم الشروع في إنجاز النفقات العمومیة إلا إذا تم الترخیص فیها من حیث المبدأ 

حیث ، المیزانیاتع اری مشطرف المجالس النیابیة و ذلك من خلال المصادقة علىسنویا من 

 من مجلة المحاسبة العمومیة على أنه لا یجوز عقد أي نفقة أو صرفها ما 84نص الفصل 

  .لم یقع تقریرها بمیزانیة المصاریف 

 لا یمكن للحكومة أن تنفذ النفقات المدرجة بالمیزانیة : الخاصة بالدولة نفقاتال

مجلسي النواب و من قبل علیها العامة للدولة إلا بعد الموافقة النهائیة و المسبقة 

 حیث یتولى كل من المجلسین سنویا مناقشة مشروع قانون المالیة ،المستشارین 

ویعد هذا مناسبة للنواب للإطلاع المقدم من طرف الحكومة و الإقتراع علیه ، 

عن مجهودات الدولة في مختلف المجالات ، كما أن ذلك یمثل رقابة مسبقة على 

.المالیة العمومیة

 علاوة على نفقات المؤسسات :اصة بالمؤسسات العمومیة النفقات الخ

العمومیة المسددة مباشرة ضمن میزانیة الدولة تخصص لكل مؤسسة عمومیة 

 تكتسي 1996سنة میزانیة مستقلة تلحق ترتیبا بمیزانیة الدولة وقد أصبحت منذ 

.الصبغة التقدیریة بحیث یمكن تنقیحها قبضا وصرفا بقرار من وزیر الإشراف

الشروع في إنجاز النفقات إلا كذلك    و لا یمكن لمدیري المؤسسات العمومیة 

   .بعد المصادقة سنویا على میزانیة الدولة و المیزانیات الملحقة

تخصص   الدولة على غرار :النفقات الخاصة بالجماعات العمومیة المحلیة 

رخص في لكل جماعة عمومیة محلیة میزانیة مستقلة تحدد حجم النفقات الم

إنجازها سنویا ، وعلى هذا الأساس لا یحق لرؤساء هذه الجماعات الشروع في 

تنفیذ نفقاتها إلا بعد الإقتراع على الموازین من طرف مجالسها و مصادقة سلطة 

 . علیهاالإشراف

یصادق الوالي على میزانیات البلدیات التي تكون مقابیضها الإعتمادیة المنجزة _ 

   . دون أربعة ملایین دینار في السنة السابقة

یصادق وزیرا الداخلیة والمالیة على میزانیات البلدیات التي تكون مقابیضها _ 

  .4عة ملایین دینار  أو تفوق أربالسابقة مساویةالإعتیادیة المنجزة في السنة 

                                                          
المؤرخ 1975 لسنة 35 من القانون عدد 13 یتعلق بضبط شروط تطبیق أحكام الفصل 1997 دیسمبر 15 مؤرخ في 1997 لسنة 1817  أمر عدد 4

. الجماعات العمومیة المحلیةة المتعلق بالقانون الأساسي لمیزانی1975 ماي 14في 
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 على میزانیات البلدیات التي یسفر حسابها یصادق وزیرا الداخلیة والمالیة -

  .  الماضیة عن عجز لم یقع تسدیده بواسطة الموارد البلدیة الاعتیادیةالمالي للسنة

. یصادق وزیر الداخلیة على میزانیات المجالس الجهویة_ 

: النفقات العمومیة طبیعة )4

سوى فتح إمكانیة إنجاز  النظریة،ناحیة ال من المیزانیة،لا ینتج عن تراخیص 

 بل یشترط في الأصل وجود النفقات،رف فهذه التراخیص لا تلزم الإدارة بصنفقات 

 من المبدأ العام في مجال دین و یتأتى شرط وجود العمومي، على كاهل الهیكل دین

كل عملیة خلاص لابد أن تقابل دینا عمومیا نشأ قبل " :هوالنفقات العمومیة و 

   ."ذلك

رارات تنشأ بموجبها فان الإدارة تصدر قو بخصوص مصادر النفقات العمومیة 

  .نفقةین بها إلتزاما تنتج عنه اعإلتزاما أو ت

،   نابعة عن مبادرة الهیكل العمومي إرادیة أي حیث أن النفقة یمكن أن تكون

أو غیر إرادیة أي أن الهیكل العمومي لا یمكنه سوى معاینة ما من شأنه أن ینتج 

  :نفقة   

رات أو مداولات  تنشأ النفقات العمومیة أساسا من خلال قرا:رادیة النفقات الإ

. أي في شكل عقودو هي إما أحادیة الجانب أو ثنائیة 

فبخصوص القرارات أو المداولات التي تنشأ عنها دیون عمومیة یمكن ذكر -

تعیین الموظفین و الأعوان الواجب دفع مرتباتهم و أجورهم ، و الإنتزاع أو 

قدمة من التسخیر التي تتطلب تعویضات ، و كذلك الإعانات و المنح الم

  .طرف الهیكل العمومي 

  العقود التي تبرمها الإدارة و التي تؤدي إلى صرف نفقات فإن أهمهااأم-

عقود الكراء وعقود الصفقات العمومیة و عقود القروض و عقود الشغل 

 تتم بموجب أذون طلب البسیطة التي و حتى الشراءات أو الأشغال ،محدودةال

 .الشفاهیة  إدراجها ضمن العقودمباشرة یمكن

 تنتج  الدیون اللاإرادیة للهیاكل العمومیة:النفقات النابعة عن أحداث لا إرادیة 

عن أعمال الإدارة أو سهوها والتي تقع على مسؤولیة الإدارة طبقا للقانون 
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، مثل قیام الإدارة بأشغال الدولي أو القانون الإداري أو القانون المدني 

الأجوار أو المارة أو أجسادهم ، أما من حیث بالطریق العام أضرت بممتلكات 

سهو الإدارة ، عدم إصلاح عمود كهربائي مما أدى إلى تكهرب أحد 

الأشخاص ، و كل هذه الحالات تستوجب دفع تعویض من طرف الإدارة متى 

. ثبتت مسؤولیتها طبعا 

  : لتنفیذ النفقات العمومیة  الأشخاص المؤهلون)5   

 صنفین من الأعوان العمومیین كل منهما مستقل عن یة من قبلتنفذ النفقات العموم

یذ المیزانیة  في مجال تنف عن الآخرلكل منهما دور محدد و مختلفالمشرع الآخر وأوكل 

  .ن میوالصرف  و المحاسبون العموالقبض و   ، و هما أمروقبضا و صرفا

جلة  أقرت م:مبدأ التفریق بین مهام آمر القبض و الصرف و المحاسب 

المحاسبة العمومیة في فصلها الخامس مبدأ هاما یتم بمقتضاه منع الجمع بین 

صرف ومحاسب عمومي لدى نفس الشخص كما أنه لا قبض ووظیفتي آمر 

.  الوظیفتین بمؤسسة واحدةتقاسمیجوز لزوجین 

ضمان ومیة و الحرص الشدید على حمایة الأموال العمالمبدأ إلىو یهدف هذا 

 العملیات المالیة الخاصة بالهیاكل العمومیة و  إنجاززمة عندالشفافیة اللا

  . بالتالي ضمان أقصى حد ممكن من حسن التصرف فیها

بین الطرفین ، ّیمكن من إجراء رقابة متبادلة  أن الفصل بین المهام كما

یتثبت من مشروعیة العملیات المنجزة من طرف الآمر بالقبض و  فالمحاسب 

ص الموارد ، أما المحاسب فلا یمكنه فقات أو إستخلاقبل خلاص النالصرف 

 كماالصرف إلا بعد صدور إذن من آمر القبض والنفقات الموارد و تنفیذ 

القبض و الصرف ،  من  قبل آمر التأشیر على الحسابات السنویة یعتبر

بالنسبة للمؤسسات العمومیة و الجماعات المحلیة ، فرصة  لمراقبة صحة 

  .عملیات المحاسب 

عدم آمر القبض و الصرف و المحاسب بقاعدة وتم تعزیز مبدأ التفریق بین 

داریة لسلطة الإلإلى سلم إداري واحد وبالتالي عدم خضوع المحاسب ئهما إنتما
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 ، حیث أن المحاسبین یخضعون مباشرة لسلطة وزیر المالیة لآمر الصرف

 .5دون سواه

 الصرف هو الشخص  آمر القبض و:التعریف بآمري القبض و الصرف  

، فهو الذي خول له القانون الصلاحیات اللازمة لإنجاز عملیات المیزانیة 

.مكلف ببعث عملیات القبض و الصرف و الإذن بها 

   :6الصرف صنفان أولون ومساعدونالقبض و آمرو و 

: هم  Les ordonnateurs principauxولون  الأآمرو القبض و الصرف  -

   . و رئیس مجلس المستشارینواب رئیس مجلس الن.   

  .الوزراء   . 

  .رؤساء المجالس الجهویة والبلدیة   . 

  . المؤسسات العمومیةمدیرو   . 

هم  : Les ordonnateurs secondaires: المساعدون آمرو القبض و الصرف -

بتنفیذ جزء من النفقات الأصلیة مكلفون من طرف آمري الصرف الأولین 

مثل المدیرین الجهویین التابعین لمختلف الوزارات  ، الموضوعة على ذمتهم

مثل . 7وآمري الصرف المساعدین بالمؤسسات العمومیة التي لها فروع 

  .دور الشبابالمراكز الجهویة للإعلامیة الموجهة للطفل و 

 فرق بین تفویض الإعتمادات  إلى وجودو تجدر الإشارة في هذا الصدد       

فویض الإمضاء بمعنى النیابة عن آمر الصرف إلى آمر صرف مساعد، وت

 و هو ما سیتم الأول في إمضاء أذون الصرف الخاصة بالإعتمادات المركزیة

  .بیانه لاحقا

المحاسبون العمومیون موظفون یتم تعیینهم  :التعریف بالمحاسبین العمومیین 

ددها  بالقیام بعدد من العملیات المختلفة حمن طرف وزیر المالیة وهم مكلفون

  .8القانون

                                                          
. من مجلة المحاسبة العمومیة11 الفصل  5
.لمحاسبة العمومیة من مجلة ا6الفصل   6
  . من مجلة المحاسبة العمومیة 238 الفصل - 7
ن ین مركزیین ومحاسبین جھویین خاصی حول إحداث خطـــة آمري صرف مساعدین ومحاسب1991 أفریل 1 مؤرخة في 3تعلیمات عامة عدد   -  

.بالمؤسسات العمومیة
. من مجلة المحاسبة العمومیة10الفصل  8
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:همء المحاسبون وهؤلا

  . أمین المال العام للبلاد التونسیة -

  . الأمین العام للمصاریف -

  . أمناء المصاریف بالوزارات -

  .ن للمالیة یو أمناء المال الجهو-

  . قباض المالیة -

  . الدیوانة  قباض-

  .بلوماسیة والقنصلیة بالخارجالمحاسبون بالمراكز الد -

  .ستودع الطابع الجبائي حافظ م -

  .المحاسب المركزي لأملاك الدولة الخاصة -

.العمومیةمحاسبي المؤسسات  -

  :في أساسا ینو تتمثل وظائف المحاسب

  .مسك الأموال و خزنها مما یترتب عنه مسؤولیة حمایة الأموال     * 

             آمري عن روعیة أوامر القبض و الصرف الصادرة الرقابة على مش    * 

  .الصرف        

  .الصرفتنفیذ أوامر القبض و     * 

  .مسك الحسابات و تقدیمها إلى السلطات المختصة     * 

و على غرار أمري القبض و الصرف فان المحاسبین العمومیین إما أولین أو 

  .9)مساعدین(ثاویین 

كامل یقدم حساباته رأسا لدائرة المحاسبات وله  المحاسب الأول هو الذي -

، ین المساعدینیتبنى عملیات المحاسبالصلاحیات في الشؤون الحسابیة و هو 

 زیادة الدائرة أمام عنها ولامسؤیدرجها بحساباته و یصبح  و،في حال وجودهم 

  .10عن العملیات التي یقوم بها هو مباشرة 

                                                          
.المحاسبة العمومیة من مجلة 13الفصل  9

ّالمتعلق بتعیین المحتسبین الخاضعة حساباتھم لقضاء دائرة  1971 ماي 29ّ المؤرخ في 1971 لسنة 219الأمر عدد   یراجع في ھذا الشأن10

.1986 أوت 22ّ المؤرخ في 820ّالمحاسبات والمنقح بالأمر 
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هو الذي یخضع لسلطة المحاسب الأول الراجع  )المساعد(  الثانوي المحاسب-

 ، و علیه فان العملیات التي یقوم بها لحسابه عن أمامهمسؤول هو بالنظر وإلیه 

  .ضاء دائرة المحاسبات  المساعد لا یخضع مباشرة لقالمحاسب العمومي

ر، زیادة على كونه القابض البلدي بتونس المكتب الأول یعتب:         مثلا 

ي لمیزانیة بلدیة سببا أولا بالنسبة للتنفیذ المحامحاسلدولة، قابض من قباض ا

مساعدین ، المحاسبین ال عدد منتونس ویخضع لسلطته عند القیام بهذا الدور 

هو ها بحساباته وعملیات التي یقومون بها لفائدته ویدمجحیث یتولى تبني كافة ال

الذي یحال لدائرة الخاص بالبلدیة المذكورة  وحده الذي یعد الحساب المالي السنوي

   .  المحاسبات

لى مفوضین یعملون إیمكن للمحاسبین العمومیین أن یفوضوا سلطاتهم أنه كما 

  .سمهم وتحت مسؤولیاتهماب

  

الصرف والمحاسب مسؤول عن الأعمال التي یقوم القبض وكل من آمر ن هذا و إ

 وقد وقع التشدید على هذه 11مختلف المیزانیاتبها بمناسبة أدائه لدوره في مجال تنفیذ 

ة التصرف في المال العام ومن نتائج هذه المسؤولیة بالنسبة لآمر المسألة نظرا لخطور

من أخطاء التصرف وبالنسبة خطأ ارتكابه الصرف العرض على دائرة الزجر المالي عند 

للمحاسب تعمیر ذمته من طرف دائرة المحاسبات بالمبالغ التي كان سببا في صرفها على 

  .وجه الخطأ

  

نفیذ النفقات العمومیة كذلك هو مبدأ تواتر عملیات ما یمیز تبقي أن نشیر إلى أنه 

خرى وتعرف لسلة لا یمكن تقدیم إحداها عن الأالصرف وتقسیمها إلى مراحل مترابطة ومتس

  مع وجود بعض الاستثناءات،  والمرحلة المحاسبیةتنفیذ النفقاتبالمرحلة الإداریة لإجمالا 

  .لهذا المبدأ

ستنا لموضوع تنفیذ النفقات العمومیة إلى ثلاث على أساس هذه المقدمة ستنقسم درا

  :محاور

                                                          
. من نفس المجلة بالنسبة للمحاسبین العمومیین15فصل  من مجلة المحاسبة العمومیة بالنسبة لآمري الصرف و ال8الفصل  11
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. المرحلة الإداریة لتنفیذ النفقات العمومیة:الأول المحور 

.المرحلة المحاسبیة لتنفیذ النفقات العمومیة:  المحور الثاني

  .الإجراءات الإستثنائیة لتنفیذ النفقات العمومیة: المحور الثالث 
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  :لإداریة لتنفیذ النفقات العمومیةالمرحلة ا: المحور الأول 

 تنفیذ عملیاتإن إنجاز هذه المرحلة منوط بعهدة آمر الصرف حیث أنه مكلف ببعث 

على هذا الأساس یقوم الآمر بالصرف بعملیات   و ، إعطاء إشارة الإنطلاق لهايأالنفقات 

التصفیة ثم تلیها فقات أو التعهد ضبطت بدقة من طرف المشرع و هو ما یعرف بعقد الن

للقیام بهذه مسبقا  الإعداد  على الآمر بالصرفالإذن بالصرف ، لكن قبل ذلك و جب

  .  الثلاثالعملیات

  . الإعداد لتنفیذ النفقات : الفصل الأول 

. تنفیذ النفقات لدى الآمر بالصرف عملیات: الفصل الثاني 

    

  :قات الإعداد لتنفیذ النف: الأول الفصل 

صرف الحرص على توفیر إن الإعداد لتنفیذ النفقات بوجه عام یوجب على الآمر بال

 قصد القیام بمهامه في إطار الشرعیة و الشفافیة و النجاعة المطلوبة و عنصرین أساسیین

و كذلك ضرورة القیام نعني بذلك وجوب توفر الجانب القانوني للنفقات المزمع القیام بها 

  .التحضیریةالمادیة بعدید الأعمال 

.توفر الجانب القانوني لتنفیذ النفقات: الفقرة الأولى 

  .الإعداد المادي لتنفیذ النفقات: الفقرة الثانیة 

  

  : الجانب القانوني لتنفیذ النفقاتتوفر: الفقرة الأولى 

 حاجیات ّ سددلآمر الصرف مباشرة مختلف العملیات المؤدیة لتنفیذ النفقات قص لا یمكن

  :و من إبرزهارته إلا متى توفرت بعض الجوانب القانونیة إدا

  .عتماداتفتح الا) 1 

  .التعیین القانوني لآمر الصرف) 2 

  :فتح الاعتمادات) 1

عقد أي نفقة أو  سابقا، ا من مجلة المحاسب العمومیة، كما ذكرن84  الفصلّیحجر

ه بالترخیص السیاسي  یعبر عن ماصرفها ما لم یقع تقریرها بمیزانیة المصاریف، و هو

، لكن هذا وحده لا یكفي حتى یشرع مختلف آمري الصرف فعلیا المسبق في إنجاز النفقات 
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حسب بلدى كل هیكل العمومي و توزیعها لإعتمادات في إنجاز النفقات ، بل وجب فتح ا

  .طبیعته

  : الدولة ب الإعتمادات الخاصة -أ

بمقتضى   و المستشارین  النوابي سبعد المصادقة على میزانیة الدولة من قبل مجل

 فصلا  قسما قسماویتم توزیع الإعتمادات ، حسب الأبواب و الأجزاءو ذلك قانون المالیة 

 وهو ما الفصول والأقسام و الأبوابّفتصبح الإعتمادات موزعة حسب ، فصلا بمقتضى أمر

 المذكور  أن الفصلمع التأكید على من القانون الأساسي لمیزانیة الدولة ، 31أقره الفصل 

   . التوزیعأمرناسبة صدور منع إدخال أي تغییر على الإعتمادات التي أقرها قانون المالیة بم

توزیع نفس یتم من القانون الأساسي للمیزانیة  32 و بالاعتماد على ما جاء بالفصل 

  .وزیر المالیة یصدره بمقتضى قرار  ات فقرإلىاخل كل فصل دعتمادات هذه الا

.توزیع إعتمادات كل فقرة إلى فقرات فرعیة بقرار من رئیس الإدارةویتم 

رسالها إلى ٕالمیزانیة إعداد هذه القرارات واو على هذا الأساس تتولى الإدارة المكلفة ب

،  مراقب المصاریف العمومیة  وحاسبالم و آمر الصرف تنفیذ المیزانیة عندالمتدخلین في 

  .المخصصة للتصرف في النفقات العمومیة الإعلامیة " أدب"منظومة إلى جانب إدراجها ب

صرف مختلفي زانیة الدولة توضع تحت تصرف آمري إن الاعتمادات المرسمة بمی

فناهم، وهذا یقتضي ضبط طریقة معینة تسمح بتدخل كل واحد ّالدرجات كما سبق أن عر

إشكال لأنه ول لیس هناك لأمنهم في حدود ما منح من صلاحیات فبالنسبة لآمر الصرف ا

مر وقرار وزیر یتولى الصرف من إعتمادات الباب المخصص لوزارته مباشرة بعد صدور الأ

 لیس كذلك بالنسبة وضعالمالیة المذكورین أعلاه الذین یوزعان الاعتمادات، لكن ال

  .للإعتمادات المفوضة، والإعتمادات المحالة

  

لة المحاسبة  مج Les Crédits Délégués: 87الاعتمادات المفوضة _ 

  العمومیة

هي إعتمادات توضع تحت تصرف آمري الصرف المساعدین قصد مجابهة 

 تفویض إعتمادات  بواسطة أوامرالمصاریف التي یتطلبها تسییر المصالح الخارجیة للوزارات

.  
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في خصوص طریقة تفویض هذه الاعتمادات صدر منشور من وزیر المالیة بتاریخ 

   أقر إجراءات تبسیطیة نظرا لاعتماد منظومة أدب 263  تحت عدد 1999 مارس 13

ADEBراقب المصاریف  في التصرف المالي في میزانیة الدولة، حیث حذفت تأشیرة م

l’ordonnance de délégationsتفویض الإعتمادات  أمرالعمومیة على   des crédits 

میة لآمر الصرف الأول ٕوكذلك تأشیرة مصالح المیزانیة بوزارة المالیة واحداث تأشیرة إعلا

بحیث تصبح الأذون بالتفویض نافذة المفعول بمجرد التأشیر علیها من قبل هذا الأخیر على 

  .أن النسخة الأصلیة توجه وجوبا إلى المحاسب المعتمد لدى آمر الصرف المساعد

 مجلة  مكرر 87الفصل  :  Les crédits transférésالاعتمادات المحالة _ 

  میةالمحاسبة العمو

تتعلق بنفقات تصرف وتجهیز، تكتسي صبغة جهویة مرسمة بمیزانیات الوزارات 

 إصدار أوامر صرف لفائدة قابض المجلس واسطةئدة میزانیات المجالس الجهویة بتحول لفا

 لمیزانیة المجلس ف الاعتمادات بوصفه آمر صرف أولصرب الوالي قوم یعندها. الجهوي

 توضح 1998 مارس 24 عن وزیر المالیة مؤرخة في وقد صدرت تعلیمات عامة. الجهوي

طرق التصرف في هذه الاعتمادات وترسم الاجراءات التطبیقیة الواجب إتباعها على مستوى 

  .على مستوى الجهاتوالادارة المركزیة 

في ختام الحدیث عن فتح الإعتمادات و ضرورة توفرها ، لابد من الإشارة إلى أن و

 الإعتمادات ) لنق(تحویل  38 و37 و 36نیة أجاز صلب الفصول القانون الأساسي للمیزا

  .فنیة محدودة وفق ضوابط إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك

  

  

  :المؤسسات العمومیة ب الإعتمادات الخاصة -ب

على النحو عتمادات المرسمة بقانون المالیة لفائدة المؤسسات العمومیة الإیتم توزیع 

  :التالي 

أو على مستوى  الفصول  الحالة على مستوىحسبتوزع  :التصرف إعتمادات  -

 بقرار من سلطة الإشراف وذلك حسب نسبة تغطیة الموارد الذاتیة للمؤسسة والفقراتالفصول 
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النسبة و طرق إحتسابها تضبط بأمر مع المعنیة لنفقات التصرف الخاصة بها، على أن 

  .مراعاة القوانین الخاصة ببعض أصناف المؤسسات العمومیة

 أو على الفقرات والفقرات الفرعیةو یتم توزیع الإعتمادات المذكورة على مستوى 

  .بمقرر من مدیر المؤسسة  حسب الحالةالفقرات الفرعیة مستوى

  : التجهیز إعتمادات -

الفقرات   حسب الفقرات وles crédits d’engagementیتم توزیع إعتمادات التعهد       * 

  .المالیةالفرعیة بقرار من وزیر 

  les crédits de paiement الإشراف توزیع إعتمادات الدفع سلطةیتم بقرار من        *

  . حسب الفقرات والفقرات الفرعیة

و في كل الحالات المذكورة أعلاه یتم توزیع نفقات المؤسسات العمومیة حسب 

  .تبویب یضبطه وزیر المالیة

 من قبل آمر الصرف لیباشر عملیة إعتمادها هذه القرارات الوزاریة یقع ومختلف

  .تنفیذ المیزانیة خاصة على مستوى النفقات

امت بفتح الإعتماد  الإعتمادات یتم من طرف الجهة التي قنقلمع الإشارة إلى أن 

  .  علاه كما تم بیانه أ

   : المحلیةالجماعات العمومیةب الإعتمادات الخاصة -ج

من طرف مجلسها في مستوى الأقسام و یة الإقتراع على میزانیة الجماعة المحل بعد

یتولى رئیسها توزیع الإعتمادات داخل  سلطة الإشراف ، مصادقة على هاإحرازو الفصول 

كل فصل على أساس الإقتراحات الواردة بالمذكرة التفسیریة المصاحبة لمشروع المیزانیة ، و 

مالیة بإعتماد وثیقة كراس  الشروع في إنجاز النفقات في مفتتح السنة الالإمكانبذلك بعد 

   .المیزانیة حسب الأنموذج الموحد المعد للغرض

 ولابد من التأكید هنا كذلك على وجوب إحترام مبدأ التخصیص الذي یمنع تثقیل 

ّ، إلا أن المشرع مكن آمر  نفقة ما على إعتمادات مفتوحة لتغطیة صنف آخر من النفقات
 ما یمكن أن یحدث من طوارئ من شأنها أن الصرف من بعض الإجراءات المرنة لتجاوز

 من القانون الأساسي 27تعرقل السیر العادي لنشاط الجماعة المحلیة حیث أجاز الفصل 

 الإعتمادات وفقا لإجراءات محددة من فقرة إلى فقرة أو من تحویللمیزانیة الجماعات المحلیة 
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ى غرارعملیتي الإقتراع شكال عل، وذلك بالإعتماد على مبدأ توازي الإفصل إلى فصل 

    .المصادقة على مشروع المیزانیة و

  :التعیین القانوني لآمر الصرف) 2

المؤهلین الأشخاص باشرة عملیات تنفیذ النفقات العمومیة إلا من طرف یمكن ملا 

  : لذلك حسب ما نصت علیه مجلة المحاسبة العمومیة

:كل العموميعلى رأس الهی كمسؤول أولآمر صرف بحكم صفته الأصلیة 

  . ) مجلة المحاسبة العمومیة85الفصل (بالنسبة للدولةمثل الوزراء  -

  ).العمومیة مجلة المحاسبة 238الفصل(المؤسسات العمومیةمدیري  -

  . ) مجلة المحاسبة العمومیة268الفصل ( الجماعات المحلیة  رؤساء-

. صرف أولآمرو كل منهم 

 بقرار من طرف آمر الصرف آمر صرف مساعد یتم تفویض السلطات له

 بخصوص  238الدولة و  بخصوص  87 م م ع والفصول 6الفصل  .الأول

. المحلیةجماعاتبخصوص ال 268و العمومیة مؤسساتال

مر الصرف الأول تفویض حق إمضاء الوثائق المتصلة  لآكما أنه یجوز

ف، بالتصرف المالي لأحد مساعدیه، مثل التعهدات وأذون الطلب وأذون الصر

ویجب أن یكون هذا التفویض كتابیا حتى یقع اعتماده من قبل بقیة الأطراف 

.المتدخلة

  

  :الإعداد المادي لتنفیذ النفقات: الفقرة الثانیة 

  .تنظیم المصالح ) 1

  .دراسة الحاجیات ) 2

  :تنظیم المصالح ) 1      

الإداریة یرتكز تنظیما محكما للمصالح على غرار أي نشاط یتطلب تنفیذ المیزانیة 

على مبدأ التفریق بین المهام الموكولة لمختلف مساعدي الآمر بالصرف و ذلك لضمان حد 
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، النفقات و استلام و تسلیم الموادأدنى من الرقابة الداخلیة المتبادلة لا سیما في مجال تنفیذ 

  :و الشهادة بانجاز العمل و مطابقته للمواصفات المطلوبة  مثل 

  . مصلحة الموظفین و مصلحة تصفیة الأجور التفریق بین-

  . التفریق بین مصلحة الشراءات و المغازة -

التي تعد مطالب التعهد و  التفریق بین مصلحة الشراءات و مصلحة الشؤون المالیة -

  .تقوم بالتصفیة و تعد أوامر الصرف

  :دراسة الحاجیات) 2      

ساسیة لتحقیق هدف التصرف تعد دراسة الحاجیات بصفة مسبقة أحد الشروط الأ

  .السلیم في الأموال العمومیة 

:زمن دراسة الحاجیات   ) أ

  :تدرس الحاجیات من طرف الإدارة في مناسبات ثلاث

حیث تقدم الإستثمارات في شكل مشاریع :بمناسبة إعداد مخططات الإستثمار 

واضحة المعالم مع كل ما یتصل بها من توقعات و مذكرات تفسیریة حول 

.ة إلى مثل هذه المشاریع و حجمها و الأماكن التي یجب أن تنجز فیهاحاجال

 لمجموعة الوطنیةما تحتاجه احیث یتم سنویا تقدیر : عداد المیزانیةبمناسبة إ

من مشاریع، باعتبار ما تم ضبطه بالمخطط، و ما تحتاجه الإدارة من معدات 

ذ قرارات و وسائل عمل و خدمات و غیرها ، و لا یكون هذا عبر إتخا

ّبدراسة الحاجیات بكل جدیة و فعالیة  حتى یكون عشوائیة أو اعتباطیة بل 

 طبیعتها و حجمها مع متطلباتها تلاءمتتتفادى الإدارة التبذیر في نفقات لا 

 .الحقیقیة 

لا یتم تنفیذ المیزانیة دفعة واحدة بل على مراحل وحسب : عند تنفیذ النفقات  

ّ لتحدید حجم كل نفقة تجد الإدارة نفسها مرة أخرى تأكد الحاجة إلى ذلك ، و
مجبرة على دراسة الحاجیات وهي تعتبر في الواقع امتدادا للمرحلتین 

  . السابقتین

  : إیجابیات دراسة الحاجیات-ب

  :من مزایا الدراسة المسبقة للحاجیات 
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خلال ها من إلیب عتو ما یتر التوصل إلى تجمیع الشراءات و عدم تجزئة الطلبات -

  .بقاعدة وجوب عقد الصفقات

  . التمتع بالمزایا التي توفرها المنافسة في مجال النفقات العومیة-

  .مع سرعة الإنجاز الصائب تجاوز الإشكالیات الناتجة عن الحالات الإستعجالیة -

زودین أو المقاولین لتلبیة حاجیات م تمكن من إختیار أجدى الطرق و أنسب ال-

  .اتقوط النجاعة و الإقتصاد للنفالإدارة و ضمان شر

 تحاشي تخصیص إعتمادات ببنود لا تكون الحاجة لها متأكدة و ذات أولویة على -

  .حساب بنود أخرى الحاجة لها أكبر مثل سداد بعض الدیون 

  . الإعتمادات من بند إلى آخرتجنب إشكالیات إجراءات نقل -

  : أشكال دراسة الحاجیات-ج

  :طرق مختلفة أهمها تدرس الحاجیات عادة ب

 دراسة الحاجیات من طرف المصالح الإداریة و الفنیة التابعة للإدارة ذاتها وذلك -

ّعلى أساس معدل الإستهلاك لفترة معینة إذا كان الأمر یتعلق بحاجیات متجددة  ّ

یها هذه المصالح مثل إستهلاك المحروقات و المطبوعات و المواد لتعودت ع

  .المكتبیة

حاجیات بالتعاون مع إدارات فنیة مختصة مثل مصالح وزارة التجهیز  دراسة ال-

  .بالنسبة لأشغال الصیانة و التعهد الدوریین

تحلیل خواص فیتولو  دراسة الحاجیات من طرف مكاتب دراسات و مصممین -

ول المهنة و ذلك بالنسبة لمشاریع البنیة صما تقتضیه أالحاجیات و دراستها حسب 

  .جهیزات الكبرى أو المشاریع ذات الصبغة الجهویة الأساسیة أو الت

 الواجب على الإدارة القیام بها ،و بصفة عامة یمكن القول أن مهمة دراسة الحجیات

بصفة مباشرة أو بواسطة الغیر إنما تعد أحد أهم شرطین لتنفیذ النفقات العمومیة 

 من جهة لیةالإقتصاد و النجاعة و الفعا من جهة و شرط الشرعیةشرط : وهما 

   . أخرى
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  . تنفیذ النفقات لدى الآمر بالصرف عملیات:    الفصل الثاني 

یتم تنفیذ النفقات في مرحلتها الإداریة من طرف آمر الصرف وذلك وفق تقنیات تم 

  . ضبطها صلب مجلة المحاسبة العمومیة و هي تتلخص في ثلاث عملیات

  .عقد النفقات :        الفقرة الأولى 

  .تصفیة النفقات :   الفقرة الثانیة      

.الأمر بصرف النفقات :        الفقرة الثالثة 

  

  : )التعهد(عقد النفقات: الفقرة الأولى 

  :سنتولى دراسة مرحلة عقد النفقات العمومیة من خلال العناصر التالیة 

  .المبادئ الأساسیة لعقد النفقات ) 1

  .الرقابة المسبقة على عقد النفقات ) 2

  . الرقابة المسبقة نتائج) 3

   

  

  

  .المبادئ الأساسیة لعقد النفقات ) 1

  :تعریف عقد النفقات –أ 

  یوجد تعریف قانوني وتعریف إداري لعقد النفقات

التعریف القانوني:  

 یترتب علیھ تحمل المیزانیة لنفقة عمومیة، فھو حدث أو عملینتج عقد النفقة عن 

دائنیھا خاصیتھا بعث نفقة على كاھل   وھیئة عمومیةن ینحدر من علاقة قانونیة تنشأ بی

  . الخزینة 

یمكن أن یكون عقد النفقة ناتجا عن قرار إداري مثل تسمیة موظف أو إبرام 

  .صفقة أو أن یكون خارجا عن إرادة آمر الصرف مثل صدور حكم بتغریم الإدارة
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المؤھل لذلك، والذي  ةالھیئة العمومیولا یمكن اتخاذ ھذا القرار إلا من قبل ممثل 

ویبقى ھذا الأخیر ملزما بعدم تجاوز تراخیص . یتصرف وفقا للسلطات المخولة لھ

المیزانیة وبإحترام آراء وتأشیرات ھیاكل الرقابة التي نصت علیھا التشاریع والتراتیب 

  .الساریة

التعریف الإداري:  

ر الصرف إلى أما في المجال الإداري فعقد النفقة ھو الطلب الذي یوجھھ آم

مصلحة مراقبة المصاریف العمومیة التابعة إلى الوزارة الأولى لتخصیص الإعتماد 

و لابد من التأكید على أن النفقة في ھذا المستوى مازالت في . اللازم لتنفیذ مشروع نفقة

فالتنفیذ لا یمكن أن یبدأ قبل الحصول على تأشیرة . شكل مشروع لم تبدأ الإدارة بعد بتنفیذه

  .لمصلحة المذكورةا

  :السلطة المختصة بعقد النفقات  – ب

نظرا لأھمیة ھذه المرحلة وللالتزامات التي تنشأ عنھا على كاھل الإدارة فقد جعلھا 

  .مسؤولیتھ تحت ر الصرف المعین بصفة قانونیة، أو بإشرافھ والمشرع من إختصاص آم

  

  

  :شروط عقد النفقات – ج

یحرص آمر التي  فیھ بعض الشروط القانونیة لابد لمشروع أي نفقة أن تتوفر

 مشروع نفقتھ یحضانفسھ لإبراء مسؤولیتھ من ناحیة وحتى من تلقاء على إحترامھا الصرف 

 مراقبة المصاریف العمومیة من الوھلة الأولى من ناحیة لأخرى وتتمحور بموافقة مصلحة

  :ھذه الشروط  أساسا حول العناصر التالیة 

وھذا الشرط یعني توفر الإعتمادات الكافیة : مع تراخیص المیزانیةتطابق النفقة  – 1

  .لتغطیة الدین وكذلك التحمیل الصحیح للنفقة على فقرة المیزانیة المعنیة

وھي إختصاص الجھة التي إتخذت القرار الذي نشأ عنھ الدین : شروط الشرعیة – 2

  .التراتیب الساریة في المجال المعني و التشارع  وإحترام 
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قات فھذا الشرط للحد من التبذیر والضغط على نوضع : الصبغة الإداریة للنفقة – 3

الھدایا تكتسي صبغة إداریة مثل  نفقات التي لاونذكر في ھذا المجال ال:  العمومیةالھیئات

القیمة وباھضة الثمن، المأدبات الفاخرة التي تقام بدون مناسبة، الأثاث الفاخر، المكالمات 

لخاصة، النفقات المتعلقة بالشؤون الخاصة للموظفین وبصفة عامة النفقات التي الھاتفیة ا

  .لیست لھا علاقة بتسییر الإدارة وبتطویر جودة الخدمات التي تقدمھا

یعطي المسؤول على المؤسسة  توفر الإعتمادات في المیزانیة لا: تأكد الحاجة – 4

یجب أن یتطلب سیر المصالح إنجاز ھذه الإداریة الإمكانیة المطلقة لإنجاز النفقات، بل 

وكذلك فإن الإمتناع عن إنجاز النفقات الذي من شأنھ أن یعرض سیر المصالح أو . النفقات

المصلحة العامة إلى الخطر یعد إخلالا بالمسؤولیة فالإدارة مطالبة بالضغط على نفقاتھا 

التي یتطلبھا السیر الطبیعي از النفقات  النفقات الكمالیة ولكنھا مدعوة لإنجوالإمتناع عن

  .والناجع لمصالحھا

قاعدة أساسیة لتنفیذ النفقات العمومیة المنافسة تعتبر : قاعدة المنافسةإحترام  – 5

 لأن، تكافئ الفرص بین المزودین قدمھا للإدارة وكذلك لإحترام مبدأنظرا للإمتیازات التي ت

   .دورة الإقتصادیة في عدید الجھات تعتبر أحیانا المحرك الأساسي للعمومیةالنفقات ال

یمكن القیام إلا أنھ و الأصل في المنافسة ھو طلب العروض في إطار صفقة عمومیة 

باستشارة إذا لم تتجاوز مبالغ النفقات المزمع القیام بھا المبلغ المحدد بالأمر المنظم للصفقات 

 صفقات العمومیةالمنظم لل 17/12/2002 المؤرخ في 2002لسنة  3158 عدد العمومیة

   .والأوامر المتممة و المنقحة له

وھذا الشرط یعني أن الإدارة مطالبة بتغطیة حاجیاتھا في إطار :  الإقتصاد– 6

  .مستوى مقبول من الجودة وبأقل كلفة ممكنة

فأمام نفس مستوى الجودة یجب إختیار المتعاملین مع الإدارة الذین یقدمون أقل 

  .العروض
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عند إنجاز نفقة عمومیة لابد من التأكد وأن تلك النفقة ستغطي كامل : كفایة النفقة – 7

 كلیا من دینھا، وھذا الشرط یضمن من جھة عدم ة من جھة وأنھا ستحررھاحاجة الإدار

  .جتناب تراكم الدیون المتخلفةوإتجزئة الشراءات وما یتصل بھا من مساوئ 

  :آجال عقد النفقات – د

ھو المحاسبة العمومیة آخر أجل لعقد النفقات العادیة  من مجلة 90لقد حدد الفصل 

  . دیسمبر من كل سنة15 یوم

فیتم عقدھا  ساهمة،المأموال  أما بخصوص نفقات التنمیة والنفقات المنجزة على 

.بدون تحدید في التاریخ

ّمع الإشارة إلى أن التعھدات المصادق علیھا بعنوان نفقات التصرف و التي لم یقع 

  . إصدار أوامر صرف تعتبر لاغیة  یجب إعادتھا في السنة المالیة الموالیة في شأنھا 

  .الرقابة المسبقة على عقد النفقات )2

فــي إطــار إســتراتیجیة مراقبــة تنفیــذ المیزانیــة فــي جمیــع مراحلهــا تقــوم مــصالح مراقبــة 

شروعیة المـــصاریف العمومیـــة التابعـــة إلـــى الـــوزارة الأولـــى بـــأول حلقـــة وهـــي المتعلقـــة برقابـــة مـــ

یطلـــق علــى هــذا النـــوع مــن الرقابــة اســـم الرقابــة المـــسبقة لــذلك قــرارات عقــد النفقـــات العمومیــة 

للنفقــات العمومیــة وذلــك بــسبب تواجــدها فــي مرحلــة تكــون فیهــا هــذه النفقــات مــشروعا لــم تبــدأ 

  .الإدارة بتنفیذه بعد

  
  
  :المبدأ -أ

 المحاســـبة جلــةن م مــ 269 و 245 -136 -122-88الفـــصول یتــضح مــن خــلال 

   :إطارفي  نجزةف العمومیة النفقات الم لمراقبة المصاری وجوباتخضعبأنها . العمومیة

  .الدولةمیزانیة _ 

  .صنادیق الخزینة وأموال المشاركة_ 

  . المؤسسات العمومیة اتمیزانی_ 

  . المجالس الجهویة اتمیزانی_ 

  . البلدیات مراكز الولایاتاتمیزانی_ 
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ألــف خمــسمائة  فــوقأو تمواردهــا الإعتیادیــة بلــغ تقــدیرات  التــي تالبلــدیات اتمیزانیــ -

  12. )د500.000(دینار

على النفقة قبل أن یـتم عقـدها إذن یف تمارس الرقابة من قبل مصلحة مراقبة المصار

وٕالا كانـت .  بحیث تخـضع لهـا المـصاریف وهـي مـا تـزال مـشروعا لـم یـدخل بعـد حیـز التنفیـذ،

سویة  )جلة المحاسبة العمومیةن م م 88الفصل (غیر شرعیة  ات الت كل عملی ان ش ،  مھما ك

ّو معنى ذلك أنه یحجر تحجیرا باتا علـى المـصالح المختـصة القیـام بـأي مبـادرة مـن شـأنها أن  ّ

، ترتب على الهیكل العمومي دینا قد لا یكون له مخصصات بالمیزانیة أو قد لا یكون شـرعیا 

ةما لـم یحـصل علـى مـصادقة صلحة مراقب ة  م صاریف العمومی  ، فهـذه الرقابـة لهـا طـابع  الم

لــذلك فــإن تأشــیرة هــذه المــصالح  . مالیــا صــارماانــضباطاوقــائي یفــرض علــى آمــري الــصرف 

ٕتعتبر شهادة حول تـوفر الجوانـب القانونیـة للنفقـة وكفایتهـا وامكانیـة تعاقـد الإدارة علـى أساسـها 

  .مع المزودین أو المقاولین

  :النفقةعل وتهدف هذه الرقابة إلى ج

  .متطابقة مع التشاریع والتراتیب  _ 

  :من ذلك 

  التثبت من صفة آمر الصرف    . 

   .أن تكون لها الصبغة الإداریة أي أن تستجیب فعلا لحاجیات الادارة   . 

  .إحترام قواعد المنافسة والشفافیة   . 

  .متطابقة مع المیزانیة _ 

  :من ذلك 

  .نیة أي برصد إعتماد لها إقرار النفقة من طرف المیزا  . 

صحة تنزیل النفقة، حتى تكون طبیعتها مطابقة للإعتماد المخصص بالمیزانیة   . 

  "خصوصیة الإعتمادات "      قصد مراعاة قاعدة   

التثبت من صحة مقدار النفقة وذلك بمراجعة العناصر التي اعتمدت لتحدید   . 

  ) مكونات الأجور ( ذلك المقدار 

  .عتمادات فعلا أي أنه لم یقع استهلاكها كلها من قبل توفر الا  . 

                                                          
  . المتعلق بمراقبة مصاریف البلدیات الكائنة خارج مراكز الولایات2007 جانفي 08 قرار الوزیر الأول المؤرخ في - 12
. مراكز الولایات حول مراقبة مصاریف البلدیات الكائنة خارج2007 فیفري 15 مؤرخة في 23 مذكرة عامة محاسبة عمومیة عدد -   
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عدم التنافي مع السیاسات العامة التي أثرت في مناقشة المیزانیة مثل سیاسة   . 

  ...)الهاتف والكهرباء(     الضغط على النفقات الإستهلاكیة   

  : الإستثناءات -ب

الواجب  النفقات إلى هذا یحتم مبدأ التأشیرة المسبقة كما سبق أن رأینا إخضاع كافة

المبدأ  إلا أن تشعب حاجیات الإدارة و تنوعها یجعل تطبیق هذا مشروعا، هي ما تزال و

 من هنا وقع إقرار بعض الجدوى، للبعض من النفقات أمرا صعبا أو عدیم بالنسبة

  :وهينفقات بإعتبار طابعها الخاص، هذه التیسیر إنجاز هدف بالاستثناءات 

 لا یمكن والتي یصعب تجمیعها ) 1م م ع  88ف( رضةعاال المصاریف

 یقع إعلام مصلحة  یمكن عقدها على أن تكراریة،توقعها ولیست لها صبغة 

  .مراقبة المصاریف بذلك لاحقا

   د بالنسبة للأشغال والخدمات 12.000: وهي في حدود 

    د للتزود بالمواد5.000                  

  .13دولةبالنسبة لنفقات میزانیة ال

فان المبلغ بلدیات اللمجالس الجهویة و و العمومیةاأما بالنسبة للمؤسسات 

  .4داري لنسبة لنفقات المعدات والتصرف الإبا د 2.000الأقصى حدد بـ 

یهم هذا النوع من النفقات  ) 2م م ع  88ف(   المصاریف ذات الطابع السري

الدفاع التي تكتسي بعض من مصاریف رئاسة الجمهوریة ووزارتي الداخلیة و

.صبغة سریة

  م ع م88ف( الإعتمادات المحالة من طرف الوزارات إلى المجالس الجهویة

3(.

الإعتمادات المحالة من طرف الوزارات إلى المؤسسات العمومیة الخاضعة 

. )4 م ع  م88ف( لمجلة المحاسبة العمومیة

 العمومیة في و یخضع عقد النفقات من طرف المجالس الجهویة و المؤسسات

.إطار الإعتمادات المحالة للتأشیرة المسبقة لمصلحة مراقبة المصاریف العمومیة

                                                          
. المتعلق بتبسیط أسالیب مراقبة المصاریف العمومیة1990 جانفي 27 المؤرخ في 6منشور الوزیر الأول عدد  13
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في ها في حد ذاتها صیغة إستثنائیة أنباعتبارمصاریف وكالات الدفوعات 

  .)م م ع 152ف (إنجاز النفقات العمومیة

  :   الإجراءات التبسیطیة-ج

منظم  ال1989 دیسمبر 31 المؤرخ في 1989 لسنة 1999عدد  الأمر أرسى

" بالتعهد الإحتیاطي " طریقة جدیدة تعرف لمراقبة المصاریف العمومیة 

L’engagement provisionnelالتعهد الإجمالي " وسع في مجال تطبیق   و "

L’engagement global.   

المصاریف المضبوطة مسبقا بشكل دقیق ب أساسا تعلقی:  التعهد الاجمالي

یدات واضحة، وهي تهم الأجور وتوابعها، ومصاریف التدخل والتي تدعمها مؤ

العمومي مثل المنح المقدمة للمؤسسات العمومیة من طرف الدولة، ومصاریف 

 المصادق  العمومیةالكراء والتأمین، والمصاریف التي تعقد في نطاق الصفقات

.علیها من طرف اللجان المختصة

  من تفادي إعداد طلبات التعهدّهذه الطریقة تمكنو على هذا الأساس فإن 

 مرارا و عرضها على التأشیرة في حین أن مبلغها یكون معلوما من البدایة الفردیة

.  

 یهم بعض المصاریف خارج نطاق الصفقات العمومیة  :التعهد الاحتیاطي

 (1/3)ویتم ذلك بمنح التأشیرة من طرف مراقب المصاریف في حدود ثلث 

.  بالنسبة للمؤسسات العمومیة  1/2  حدود النصف الاعتمادات المفتوحة و في

ول على أن یقدم آمر الصرف وثائق الاثبات الخاصة بالتعهد الاحتیاطي الأ

  .طلبه الثانيتقدیم بمناسبة 

والتصرف المصاریف المعنیة بهذه الطریقة هي أساسا نفقات المعدات 

 والاجتماعي داري ومصاریف التدخل غیر المباشر في المیدان الاقتصاديلإا

  .والثقافي

  . الرقابة المسبقة نتائج ) 3

تفضي أعمال الرقابة المسبقة على المصاریف العمومیة إلى إحدى الحالات الستة 

  :التالیة
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  شرط لا  الموافقة بدون قید و–

   الموافقة الضمنیــة–

   الموافقة المشروطة أو المحدودة–

   الموافقة الإستثنائیة أو على وجه التسویة–

   إرجاء الموافقة–

   رفض التعهد بالنفقة–

  :شرط  الموافقة بدون قید ولا-أ

إذا استكمل طلب التعهد الشروط القانونیة والمحاسبیة اللازمة فإن مراقب المصاریف 

  .یؤشر علیه وتصبح النفقة قابلة للتنفیذ ویدون مبلغها ضمن النفقات المتعهد بها

: التأشیرة الضمنیة-ب

 دیسمبر 31 المؤرخ في 1989 لسنة 1999 للأمر عدد 7فصل وفقا لمقتضیات ال

أن تضمن إعتراضاتها على طلب التعهد في " مصلحة مراقبة المصاریف" یتعین على 1989

أیام فإذا انقضى هذا الأجل ولم تبلغ هذه المراقبة آمر الصرف بأي إعتراض ) 6(أجل ستة 

هذا الإجراء مع الإشارة إلى أن . ن رفضهالها عن طلبه فإن النفقة تصبح قابلة للتنفیذ ولایمك

  .آمري الصرفلى التعاون القائم بین المراقب ولم یقع اللجوء إلیه محافظة ع

  : الموافقة المشروطة  والمحدودة-ج

في هذه الحالة یوافق مراقب المصاریف على طلب التعهد لكنه یقرن ذلك بشرط 

ول لإنتداب ترخیص من الوزیر الأكالحصول على (یجب توفره قبل الشروع في الإنجاز 

  .وذلك لتكون النفقة شرعیة بالمعنى الكامل) أعوان وقتیین

ویمكن أن یوافق مراقب المصاریف على طلب التعهد في حدود الإعتمادات المتوفرة 

  .بحیث لایمكن لآمر الصرف أن یرتبط بأكثر من ذلك إلا إذا حصل على إعتمادات تكمیلیة

  :ئیة أو على وجه التسویة الموافقة الإستثنا-د

تعرض أحیانا على مراقب المصاریف طلبات تعهد تخص نفقات أنجزت دون 

فإذا كانت النفقة شرعیة فیما عدا غیاب . إخضاعها الى الرقابة المسبقة وذلك لأسباب متنوعة

 التأشیرة المسبقة علیها فإن مراقب المصاریف یؤشر علیها على سبیل التسویة لأن رفضها لا

فالرجوع في ارتباط قامت به الإدارة .  ویضر بمصالح المتعاملین معهامصداقیة الإدارةدم یخ
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یعرف الدائن  یقبل باعتباره تعامل مع إدارة عمومیة لا وأنجزه أحد مزودیها یمثل سلوكا لا

  .قواعد عملها الداخلیة

قة یمكن أما الصبغة الإستثنائیة لإسناد التأشیرة فإنها تنتج عن إخلال یشوب النف

غض الطرف عنه كإنجاز خدمات مطبعیة لدى احد الخواص دون استفسار المطبعة الرسمیة 

  .عن مدى استعدادها للقیام بتلك الخدمات

ته وفي الحقیقة فإن هذا الصنف من التأشیر یهدف إلى تحمیل آمر الصرف مسؤولی

  .قلاع عن مثل هذه التصرفاتكاملة في كل حالة والحث على الإ

  :جاء الموافقة إر-هـ 

إذا ما تبین إلى مراقب المصاریف عدم إكتمال المعلومات أو الحاجة إلى وثائق 

ٌتكمیلیة لیتمكن من البت في طلب التعهد عن رویة فإنه یرجيء التأشیر على النفقة الى حین  ٌ

الإستجابة الى طلبه ویبقى تنفیذ النفقة معلقا حتى إعادة فحصها في ضوء الوثائق 

  . المطلوبةوالمعلومات

  

  

  : رفض التعهد بالنفقة-و

ٌإذا اعترض مراقب المصاریف على التعهد بنفقة فعلیه أن یبرر رفضه كتابة وذلك 
  ...).التعارض مع القانون أو غیاب الإعتمادات(ببیان الأسباب التي دعته إلى الإعتراض 

اریف ما ولایمكن لآمر الصرف أن یباشر تنفیذ نفقة تم رفضها من قبل مراقبة المص

  .لم یتخذ الوزیر الأول قرار یرخص في تجاوز ذلك الرفض

  .النفقات تصفیة :الثانیةالفقرة 

  : النفقات العمومیة من خلال العناصر التالیة تصفیة عملیةسنتولى دراسة 

  .القواعد المنظمة لتصفیة النفقات) 1

   . النفقات تصفیةإجراءات ) 2

   

  :القواعد المنظمة لتصفیة النفقات) 1

  : تعریف تصفیة النفقات-أ
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و تــتم هــذه ،  التأكــد مــن حقیقــة الــدین و تحدیــد مبلــغ النفقــةتهــدف عملیــة التــصفیة إلــى 

، وهــو مــا یــستنتج مــن الفــصل العملیــة علــى أســاس وثــائق الإثبــات التــي تقــرر حقــوق الطــرفین 

  . من مجلة المحاسبة العمومیة95

 المبلـــغضـــبط ، أي ب الحـــسابي الجانـــتقتـــصر علـــى لا عملیـــة التـــصفیة هـــذا یعنـــي أن

 یتمثـل فـيقـانوني أیـضا جانـب یوجـد بل  عقدها لنفقة ما تمت مسبقا المصادقة على  النهائي،

هیكــل ال بذمـة تاّمـن أن الوثـائق المقدمـة یتبــین منهـا وجـود دیـن قـائم الـذ شـيءقبـل كـل التثبـت 

  .یه ذلك الدین یمكن المطالبة بتسدیده أي أنه لم یسقط الحق ف وأنالعمومي

  :بتصفیة النفقات  السلطة المختصة-ب

 مــن 94تعتبــر عملیــة تــصفیة النفقــات مــن مهــام آمــر الــصرف حــسب مــا ورد بالفــصل 

مجلة المحاسبة العمومیة إلا أن هذه المهمة یمكن أن توكل في جزء منها إلى موظفین آخرین 

ذه الــشهادات لا خاصــة فــي مــا یتعلــق بالــشهادة بالاســتلام كمــا ســیتم بیانــه لاحقــا ، غیــر ان هــ

قیام مسؤولیة هذا الأخیر في یمكن الأخذ بها إلا إذا صادق علیها آمر الصرف وهو ما یعني 

   .كل الحالات 

  : النفقات تصفیةإجراءات ) 2

یفهم من خلال تعریف تصفیة النفقات أن هذه الأخیرة ترتكز على عنصرین أساسـیین  

، و یتمثــل  تـسدیده مـن طـرف الهیكـل العمـوميیتمثـل الأول فـي التثبـت مـن حقیقـة الـدین المــراد

   .العنصر الثاني في إحتساب مبلغ ذلك الدین و تحدید مبلغه

  :حقیقة الدین  -أ

   service fait: قاعدة العمل المنجز مفهوم

 أرسى الفـصل في نطاق الحرص على حمایة الأموال العمومیة وضمان حقوق الإدارة،

نـص  حیـث فـي مجـال النفقـاتساسیة عدة من القواعد الأبة العمومیة قا من مجلة المحاس41

ٕ لهـا واثبـات قیـامهم اسـتحقاقهملا تصرف النفقات إلا لمستحقیها وذلك بعـد إثبـات : " على أنه

  ".بالعمل المطلوب منهم 

 الـدین قائمـا إلا لا یكـون وذلك لأن التأشیر على عقد النفقة یرخص في إنجازهـا فقـط، 

  . ا هو مطالب بهمالطرف المقابل إذا أنجز 
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و قــد تأســست هــذه القاعــدة مــن خــلال صــعوبة اســترجاع النفقــات العمومیــة فــي مبالغهــا 

التـــي تفـــوق مـــا قـــد ینجـــز مـــن أعمـــال أو عنـــد إخـــلال المتعـــاملین مـــع الإدارة بالتزامـــاتهم بعـــد 

  .الخلاص

بالتــالي تــشكل معاینــة القیــام بالخــدمات أو إنجــاز الأشــغال عنــصرا هامــا مــن العناصــر 

  . علیها تصفیة النفقةي تنبنيالت

   :هإنجازحسن  نالتعبیر عقبول العمل و كیفیة 

مـن إنجــاز بطریقــة عملیـة وواقعیـة علـى آمـر الـصرف أو المــصالح التابعـة لـه التثبـت   

تختلـــف  و ،النفقـــةبالـــشكل و الحجـــم و الجـــودة التـــي علـــى أساســـها تـــم عقـــد  العمـــل المطلـــوب

  :ذلك من الحالات التثبت حسب أشكال

فــي مجــال الأجــور، یتــولى الرؤســاء المباشــرون و المــصالح المكلفــة بالتــصرف -

الحـرص علـى في الأعوان السهر على احترام قاعـدة العمـل المنجـز مـن خـلال 

و تــسجیل كــل غیــاب غیــر شــرعي لیــتم  الأعــوان العمومیــون المــستمر حــضور

.خصم مبلغه من الأجر

رتین الأخیــرتین مــن الفــصل و یجــدر التأكیــد فــي هــذا الــصدد علــى مــا ورد بــالفق

  :من مجلة المحاسبة العمومیة 96

عنـــد انقطـــاع الموظـــف عـــن مباشـــرة وظیفتـــه یـــؤدى لـــه مرتـــب إلـــى آخـــر یـــوم  . 

  .قضاه في العمل

.أما عند وفاته یستمر دفع المرتب إلى موفى الشهر المتوفى فیه . 

ین یــتم قبــول الأشــغال بمختلــف أنواعهــا مــن طــرف لجنــة تتركــب أساســا مــن فنیــ-

تــــابعین لــــوزارة التجهیــــز و ممثلــــین عــــن مكاتــــب الدراســــات و مكاتــــب المراقبــــة 

الإدارة إلـــــى جانـــــب مـــــن یمثـــــل قتـــــضى الحـــــال إن االمـــــشرفین علـــــى المـــــشروع 

 ، و یحــرر محــضر اســتلام أو قبــول فــي الغــرض فــي نفــس الحــصة المــستفیدة

.یمضى من كافة أعضاء اللجنة

مـن طـرف المواد المتعلقة بالإعاشة عموما مثل المشتریات و  الخدماتیتم تسلم-

أطبـاء بیـاطرة و الة من فنیین سامین فـي التغذیـة ولجنة قبول تتركب حسب الح
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، و یحــــرر هنــــا كــــذلك محــــضر قبــــول أو اســــتلام فــــي الغــــرض بــــنفس إداریــــین 

  .الطریقة المذكورة آنفا

  أمنـاء المخـازنعادة من قبلو الخدمات البسیطة یتم قبول مختلف المشتریات -

      .لمغازات والمشرفین على المصالح أو من قبل الآمر بالصرف مباشرةا و

مــــن قبــــل الآمــــر و فــــي كــــل هــــذه الحــــالات و غیرهــــا یجــــب التعبیــــر صــــراحة  

ص یص التنإضافة إلى،ذاتهاعلى وثائق الصرف عن حسن الإنجاز شخصیا بالصرف 

جل الخـاص على مراجع تضمین المنقـولات غیـر المـستهلكة، مثـل أثـاث المكاتـب، بالـس

   .  Registre d’inventaireبحصر المكاسب 

  : قاعدة العمل المنجزاستثناءات

مـن إسـتثناءات " الإنجاز المسبق"أو " العمل المنجز"قاعدة تخلوا  كجل القواعد لا

 :  

 مجلـة المحاسـبة العمومیـةمـن   42یـنص الفـصل  : دفع المرتبـات والاجـور* 

صفة إسـتثنائیة إعتمـادا  قبـل حلـول أجلهـا وذلـك بـعلى إمكانیـة تأدیـة المرتبـات والاجـور

  .ن وزیر المالیةیصدر ععلى قرار 

مـن  117 و116 و115و  108 لقـد جـاءت الفـصول :  خلاص الـصفقات* 

مبدأ العمل المنجـز ّالمقر لمنها  107 لتشكل إستثناء للفصل مجلة المحاسبة العمومیة 

  .في ما یتعلق بالصفقات العمومیة 

 2002لـــسنة  3158الأمـــر عـــدد  و امتـــدادا لهـــا ،الفـــصول هـــذهأجـــازت  حیـــث

وامــــر و الأالمــــذكور أعــــلاه  العمومیــــةالمــــنظم للــــصفقات  17/12/2002المــــؤرخ فــــي 

  :صفقةخصوصیة كل حسب ثلاثة طرق في الدفع  له،المتممة و المنقحة 

 إلـــى صـــاحب الـــصفقة قبـــل الـــشروع فـــي العمـــل Avances اتدفـــع تـــسبق. 

  . و طرق محددة بالأمر المذكورحسب شروطالمتفق علیه 

 وحـسب لأشـغالل مرحلـينجـاز الالإ بعد أقساطصرف نفقات الصفقات على . 

  . شروط و طرق محددة بالأمر المذكور كذلك
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 Règlement par créditsالــدفع عــن طریــق الاعتمــادات المــستندیة . 

documentairesأو مقاولین بالخارجتعهدین حالة إبرام صفقة مع م في :  

مكــن الــدفع المــسبق إذا كانــت عملیــة الــصرف مــن الــضروري القیــام بهــا عــن  ی

  .طریق الاعتمادات المستندیة أو طریقة مماثلة لها

ویــتم الــدفع المــسبق لفائــدة الــدیوان التونــسي للتجــارة أو لمؤســسة بنكیــة یختارهــا 

ة الآمر بالصرف وذلك فـي حـدود المبلـغ الجملـي للـصفقة علـى أن تقـع التـصفیة النهائیـ

  .للنفقة إبان تقدیم قائمة المصاریف

بحلول الاجل على أنه في الأصل یؤدى مقدار الكراء  :  معینات الكراءخلاص*

یمكن أن یتم الدفع مسبقا إذا وقع الاتفاق على ذلك في عقد الكراء، وهو إستثناء أجازه 

  . مجلة المحاسبة العمومیة من 97الفصل 

 منح تسبقات من  مجلة المحاسبة العمومیةمن  59أجاز الفصل  :  تسبقات الخزینة*

الخزینة أو من خارج المیزان لتسهیل القیام ببعض المصالح قبل الشروع فعلا في 

العمل موضوع النفقة، من ذلك المنح التي تسند عند القیام بمهمات بالخارج التي 

یع یمكن الترخیص في تسبقتها من أموال الخزینة قبل القیام بالمهمة حتى یستط

كل هذا یتوقف على . الموظف المعني بالامر مواجهة النفقات التي تتطلبها المهمة

وأن تكون هذه النفقات ، أو من فوض له وزیر المالیة في ذلك موافقة وزیر المالیة 

  .منصوص علیها بالمیزانیة حتى تقع تسویتها في أجل أقصاه تسعة أشهر

: مبلغ الدینتحدید -ب

أو مراجعات  إحتسابیة ها بعد القیام بعملیاتمبلغة و تحدید ضبط مقدار النفقیتم 

 أو المواد المسلمة قدمة المخدمات عن قیمة النقدیا واضحاالتعبیر تعبیرا ب وتنتهيحسابیة ، 

. لفائدتهانجزةإلى الإدارة أو الأشغال الم

  : حسب نوع النفقات تختلفو تتخذ هذه العملیة أشكالا عدیدة 

العملیة الحسابیة آمر الصرف من تلقاء نفسه أي دون تقدیم وثائق یقوم بهذه إما أن 

إثبات من طرف المستفید بالنفقة مثل خلاص الأجور والجرایات والمنح 

.والمساعدات
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 دیونهم مثل الفواتیر المحررة حسب الطرق ائماتیبادر المزودون بتقدیم قأو أن 

هذه الحالة یقوم آمر الصرف القانونیة، التي تتوقف علیها عملیة التصفیة ، وفي 

بالتثبت من صحتها و صحة المعطیات الواردة بها وطلب تعدیلها عند الاقتضاء ثم 

.توقیف المبلغ الواجب الإذن بصرفه  

 وهي الطریقة الدائنین،كما أن عملیة التصفیة یمكن إنجازها بالتعاون بین الإدارة و 

. ات الحساب بالنسبة لصفقات الأشغال بواسطة كشوفالمعتمدة

بالتنصیص على المقدار الذي وقع ضبطه في كل الحالات وتنتهي عملیة تصفیة النفقة 

 وتمضى وجوبا من طرف  لإثبات الصرفّم یدون على الوثائق المعدةتنصیصا بلسان القل

  . طابع شهادة الإنجازإلى جانبشكل طابع یوضع یتجسم ذلك في ، والآمر بالصرف

: أوامر الصرف إصدار: فقرة الثالثة ال

  . أوامر الصرفصدارالقواعد المنظمة لإ)1

. أوامر الصرفإصدارإجراءات )2

.وثائق الإثبات المرفقة بأوامر الصرف)3

  

: أوامر الصرفصدارالقواعد المنظمة لإ)1

 : أمر الصرفتعریف  - أ

الذي یعطي الإذن بخلاص دین هیئة أو القرار  هو السند الإداري الصرفأمر 

ثائق الإثبات، صفیة و بعد التأكد من شرعیة حقوق الدائن و كفایة وتج ال وفقا لنتائعمومیة،

  .وهو متوج للمرحلة الإداریة لتنفیذ النفقات

القرار نابع من السلطة العلیا للهیئة العمومیة المعنیة و أنه هذا بأن " أمر"ویوحي لفظ 

ه التشریعات أن یحترم في حد ذات لابد لیس أمرا مطلقا بل ه ، غیر أنواجب التنفیذ

   . الإجراءات الساریةو

: بالإصدارالسلطة المختصة  - ب

 120الإذن بصرف النفقات موكولة إلى آمري الصرف وحدهم عملا بالفصل إن عملیة 

من مجلة المحاسبة العمومیة ، إذ أنه لا یمكن لأي شخص لیست له صفة آمر صرف أن 

بدفع ه یوالحكم علنة طرف عمومي ما  حیث أنه یمكن مثلا للمحكمة إدایأذن بتأدیة نفقة ما ،
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 فیما لا یمكنها البتة إعطاء الإذن لمحاسب ،ضرر لفائدة طرف آخربعنوان جبر مبلغ 

   .تحل محل آمر الصرف  وعمومي بدفع ذلك المبلغ

رفض أو مر صرف ، بمؤسسة عمومیة أو جماعة محلیة ، آأن أنه في صورة غیر 

، یمكن لوزیر الإشراف أن یحل ة الموجب لمستحقها نفقة تامفي إصدار الأمر بتأدیة تقاعس 

ّمحله و یصدر قرارا في تأدیتها یقوم مقام الأمر بصرفها ، و یكون ذلك بطلب من المعني 

   بالأمر، 

: أوامر الصرفإصدارإجراءات )2

:أصناف أوامر الصرف  - أ

 یصدر آمر الصرف :Ordonnance de paiementّالصرف المباشرأمر 

تحریر هو ا ه مباشرة باسم صاحب الدین و الهدف منتحرر" أوامر صرف"

الإدارة نهائیا من دینها، و یتم تبعا لذلك إستهلاك الاعتماد المرسم بالمیزانیة 

ویخصم المبلغ من الإعتمادات المفتوحة و المتوفرة في ذلك التاریخ 

.بالمیزانیة

ى یتول : de délégation de créditOrdonnanceرف التفویضي ّأمر الص

الصرف الأول إصدار أمر باسم آمر الصرف المساعد بالمبلغ المراد آمر 

الصرف العادیة حیث  هذا الأمر لا یكتسي نفس صبغة أوامر و، تفویضه 

 من قبل المحاسب المختص الذي یرتبط به آمر الصرف الأول ؤدىلا یأنه 

یذ حین تنف إلى انهائیا بل یجمدهم بموجبه إستهلاك الإعتمادات لا یتو 

.  الصرف المساعدالنفقات فعلیا من قبل آمر 

أقر هذا : Ordonnance de transfaire de crédit أمر الصرف التحویلي  

 مكرر من مجلة المحاسبة 87الصنف من الأوامر بمقتضى الفصل 

العمومیة من أجل تحویل الاعتمادات المرسمة بمیزانیات الوزارات 

ز ذات الصبغة الجهویة لفائدة والمخصصة لنفقات التصرف و التجهی

میزانیات المجالس الجهویة على غرار نفقات بناء المؤسسات الجامعیة 

.و نفقات الصیانة و التهیئة وغیرهاوالتربویة و الإستشفائیة 
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، فهو من  معا ع الصنفین الأولینیشترك هذا الصنف من الأوامر م       و 

المتعاملین مع الإدارة بل یصلح ناحیة إذن غیر مباشر لا یتم بموجبه خلاص 

فقط لتحویل الإعتمادات من میزانیة إلى أخرى ومن آمر صرف أول إلى أمر 

صرف أول آخر، وهو من ناحیة أخرى یصدر في نفس صیغة إذن الصرف 

 إستهلاك الاعتماد المرسم بالمیزانیة ویخصم المبلغ بموجبهیتم ، حیث المباشر

 المحول المتوفرة في ذلك التاریخ بالمیزانیةونهائیا من الإعتمادات المفتوحة 

 كما أنه یؤدى من قبل المحاسب المختص الذي یرتبط به آمر الصرف منها،

 حیث یقوم تبعا لذلك بصرف المبالغ المالیة المقابلة لكل إذن من هذا المركزي

  . لدیهمالصنف لمحاسبي المجالس الجهویة و تدرج بمیزانیة المقابیض

:امر الصرف آجال إصدار أو  - ب

 Systèmeنظام التصرف "ینص الفصل الثالث من مجلة المحاسبة العمومیة ، الذي أقر 

de la gestion " و الجماعات العمومیة المحلیة ، و المؤسسات العمومیة  لتنفیذ میزانیة الدولة

 دیسمبر یمكن أن 15على أن إصدار أوامر الصرف بخصوص النفقات التي تم عقدها حتى 

 دیسمبر من 31 من شهر جانفي من السنة الموالیة و تؤرخ الأوامر بیوم 20ى أجل یتم حت

  .السنة المعنیة بالنفقة

و یكتسي تحدید المدة التي ینتهي بعدها إصدار أوامر الصرف أهمیة كبرى إذ أن 

الأمر یتعلق بضبط تاریخ محدد لا یمكن بعده إستعمال الإعتمادات المرسمة بمیزانیة سنة 

ا حیث تصبح تلك الإعتمادات بعد ذلك التاریخ لاغیة و ذلك تطبیقا لمبدأ سنویة مالیة م

  .المیزانیة

و من حیث التمدید في السنة المالیة بعشرین یوما من الناحیة الإحتسابیة فان ذلك أقر 

 ما تبقى من نفقات حتى لا تثقل كاهل المیزانیة إستكمالقصد تمكین المصالح المختصة من 

  .الجدیدة

: و محتواهاالصرفأشكال أوامر  -ج
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شروط الإصدار و  من مجلة المحاسبة العمومیة 122  و121ن صلاحدد الف

ّالتي یشكل غیاب أي عنصر منها خللا معیبا له  یعرالتنصیصات الوجوبیة  ضه إلى الرفض ّ

  .من طرف المحاسب العمومي المكلف بتأدیة النفقات 

  : تالیة على العناصر الوجوبا أمر الصرف یحتوي 

  .إسم الجهة الآمرة بالصرف. 

  .إسم وعنوان صاحب الدین الحقیقي. 

  .موضوع النفقة مع الإشارة إلى الوثائق المعللة لها. 

  .تنزیل النفقة على الاعتماد المرسم بالمیزانیة. 

  .ذكر السنة التي صدر أثناءها الأمر بالصرف والسنة التي یعود لها الدین. 

  .د الذي صادق علیه مراقب المصاریفذكر رقم طلب التعه. 

  .ذكر المحاسب المختص. 

  .تحدید مقدار النفقة بالأرقام وبلسان القلم. 

یجب أن یؤرخ الأمر بالصرف وأن یعطى له رقم وأن یكون ممضى من   . 

  .طرف آمر الصرف

 و من الملاحظ أن أوامر الصرف تحرر مبدئیا باسم كل دائن على حده أي 

سلسلا بالنسبة لكل فصل تترقم لدى كل هیكل ترقیما سنویا م أنها أذون فردیة

، )بالنسبة للبلدیات یعتمد ترقیم موحد لكل مصاریف السنة(من فصول المیزانیة

إلا أنه في خصوص المصاریف المتعلقة بالأجور یمكن أن یكون الأمر 

بالصرف جماعیا ، و هذه الطریقة تتمثل في تعویض أوامر الصرف الفردیة 

 واحد بالصرف في شكل قائمة إسمیة للمعنیین بها تفصیل مرتب كل واحد بأمر

.شكل المبلغ الجملي المأمور بصرفهلتالمبالغ الفردیة منهم ثم تجمع 

 و الأمر بالصرف الجماعي لیس له رقم خاص بل یعرف بالرقم الأول      

  .الأخیر لأوامر الدفع المصاحبة و
  

  :لصرفالإثبات المرفقة بأوامر اوثائق )3
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تثبت وجود الدین وقد الصرف شرعیا إلا إذا كان مؤیدا بحجج  أمرلا یكون 

 المحاسبة العمومیة القواعد العامة المتعلقة بكیفیة إعداد من مجلة 126ضبط الفصل 

  .الوثائق المثبتة للمصاریف العمومیة

 لتضع 1996 نوفمبر 5 الصادرة بتاریخ 2وقد جاءت التعلیمات العامة عدد

یتضمن قائمة بالوثائق الضروریة لإثبات المصاریف العمومیة مبوبة حسب جدولا 

  :طبیعة كل منها، وهي على التوالي 

  نفقات الأعوان_ 

  النفقات الإداریة العامة _

  النفقات المثبتة بفواتیر أو مذكرات _ 

  .النفقات المؤدات في نطاق صفقات عمومیة_ 

  نفقات إقتناء العقارات _ 

  إثباتات أخرى_ 

وقد تم ضبط هذه القائمة على سبیل البیان مع وجوب التقید بها، مما جعل هذه 

أوامر الصرف، مع الإشارة ب التي سترفقالوثائق یساعد على إعداد التعلیمات العامة مرجعا 

إلى أنه في حالة وجود عملیات لم یقع ذكرها بالقائمة الواردة بالتعلیمات العامة، یتعین إثباتها 

 بالفقرة الأخیرة من د في كل الحالات صحة الدین وصحة تأدیته لصاحبه كما جاءبوثائق تفی

  .مجلة المحاسبة العمومیة 126الفصل 

ّهذا و إن أوامر الصرف تدون بجداول إصدار تحرر في ثلاث نسخ باعتبار فصول 
  . نقدا أو بالتحویل، ثم توجه إلى المحاسب المختصالمیزانیة و وسیلة الدفع المتوخاة 

  

 تنطلق المرحلة بانتهائها  لتنفیذ النفقات العمومیة والمرحلة الإداریةذا تنتهي هب

.التي یتمكن بفضلها صاحب الدین من تسلم المال الراجع له المحاسبیة للصرف

  

  : المرحلة المحاسبیة لتنفیذ النفقات العمومیة:المحور الثاني

وهي " تأدیة النفقات"یة مصطلح طلق على المرحلة المحاسبیة لتنفیذ النفقات العمومی

 وهم  العمومیینإلى صنف من الموظفین ، جملة من المهام الأخرىع، ممهمة أوكلها المشرع
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هذه المهام  مجلة المحاسبة العمومیة الفصل العاشر من ضبط قد و العمومیون،المحاسبون 

  :إن المحاسبین العمومیین مكلفون بـ:" كما یلي

  .جبایة الإیرادات-

.ة المصاریفتأدیو -

و صیانة الأموال و حفظها و القیم و المنتوجات و المواد التي تملكها الدولة -

و المؤسسات العمومیة و الجماعات العمومیة المحلیة أو التي عهد إلیها 

.بحفظها

 مصاریفها مقابیض الهیئات المذكورة وبمراقبة صحةكما أنهم مكلفون أیضا -

"كهاو كذلك مراقبة صحة التصرف في أملا

بعد و لابد من التأكید في هذا الصدد على أنه لا یمكن مباشرة المهام سالفة الذكر إلا 

:ثلاث إجراءاتإتمام 

 تقع تسمیة المحاسبین العمومیین من قبل وزیر المالیة أو من فوض :التسمیة-

مجلة الحاسبة  من 11له وزیر المالیة في ذلك حسب ما نص علیه الفصل 

.ون مباشرة لسلطته دون سواهوهم یخضعالعمومیة

عهد له بخطة محاسب عمومي ولا یمكن تنصیب أي عون  لا :أداء الیمین-

حسب ما القانونیة یحق له مباشرة مهامه إلا بعد الإدلاء أمام المحكمة بالیمین 

، وهو إجراء یقوم به المحاسب حاسبة العمومیةممجلة ال من 12جاء بالفصل 

حتى و إن كان أول تكلیفته المهنیة بمناسبة العمومي مرة واحدة خلال حیا

.بصفة وقتیة عند أول نیابة

ینص  :اوني للمحاسبین العمومیین الضمان التعصندوق الإنخراط في -

لم المهام بالسجل الترسیم حال تس على وجوب سالف الذكر 12الفصل 

الممسوك من طرف ن التعاوني للمحاسبین العمومیین لضماالمخصص ل

  .و الإستخلاص العمومیة لمحاسبةالإدارة العامة لمركزیة بالمصالح ال

 135و مما ورد كذلك بالفصلین من الفصل العاشر المذكور أعلاه إذن یستشف 

عملیة صندوق فحسب لیست عملیة تأدیة النفقات  بأن من مجلة المحاسبة العمومیة 136و 

ن لأ ،  بكثیرالإطار الضیقبل إنها تتجاوز هذا ، لمستحقه محصورة في دفع قدر من المال 



ّ  الطاھر زروق                                             تنفیذ النفقات العمومیة                                                           

 com.jimdo.moufid://http/المفید في المالیة العمومیة : موقع

  
37

ن التثبت من شرعیة المحاسب العمومي مطالب بالقیام بجملة من العملیات الرقابیة تمكنه م

  . على أوامر الصرف شهادة منه بسلامتها تشفع بوضع تأشیرتهدعي لتأدیتهاالنفقات التي 

  :قسم هذا المحور إلى فصلین سنو على هذا الأساس

  .عیة النفقةمراقبة مشرو: الأولالفصل 

  .نتیجة رقابة المحاسب و طرق تسدید النفقات: الفصل الثاني

  

  :مراقبة مشروعیة النفقات:الأول الفصل 

وهي رقابة  خلاصها، نتعرض في هذا الفصل إلى الرقابة التي تخضع لها النفقة قبل 

ن وما هذا إلا ربط وثیق بی ذكرنا،یقوم بها المحاسب العمومي على الإذن بالصرف كما 

وصولا إلى من التعهد إنطلاقا النفقة تنفیذ  مختلف مراحل خلالالرقابات التي تمارس 

  .تام وسلیمبشكل  من الدیون المترتبة علیها خزینةلإخلاء ذمة الوذلك الصرف 

باعتبارها تمثل آخر حلقة لتنفیذ النفقة رأى  مرحلة التأدیة الخطیرة، وفي هذه المرحلة 

كل إلى المحاسب العمومي مهمة رقابیة شاملة دعمها بمسؤولیة المشرع من الضروري أن تو

إلى ما قد تتسم به النفقة من إخلالات تضر هذا الأخیر شخصیة ومالیة تثار كلما لم یتفطن 

إن المحاسبین :"  من مجلة المحاسبة العمومیة ما یلي15 حیث جاء بالفصل بمصالح الخزینة

 مراقبةلـعملیات المكلفون بإنجازها وعن القیام با عن المسؤولین شخصیا ومالیاالعمومیین 

 یجب على المحاسب " سالف الذكر فقد أكد على أنه 136، أما الفصل ..."المناطة بعهدتهم

 وقبل وضع تأشیرتھ على أوامر الصرف الصادرة لھ على مسؤولیتھالمختص أن یتأكد 
  .جملة من المعطیات سنفصلھا لاحقا..." من

 الرقابات التي تجرى في مستوى الصرف لیست هي تكرارا لا نو غني عن الذكر بأ

د آخر تأكوجه آخر من أوجه التدقیق و بل هي لما تمت مراقبته في مستوى التعهد فائدة فیه 

  . من مجلة المحاسبة العمومیة122، بدلیل ما جاء بالفصل من سلامة إستخدام المال العام

ون المحاسب عارفا بكل تفاصیل و على هذا الأساس یبدو من الضروري أن یك

المرحلة الإداریة لتنفیذ النفقات العمومیة و أن یكون دارسا لها حتى یتمكن فعلا من أداء 

  . واجبه الرقابي على أحسن وجه

  : سنتناول بالدرسلمعالجة مسألة رقابة مشروعیة النفقة و 

  .المراقبة الأولیة لتأدیة النفقات: الفقرة الأولى
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  .ّالرقابة على أوامر الصرف و مؤیداتها: ةالفقرة الثانی

  .التأكد من عدم وجود موانع للصرف: الفقرة الثالثة

  

  :المراقبة الأولیة لتأدیة النفقات:        الفقرة الأولى

بثلاث عناصر وهي ، التي یقوم بها المحاسب  الأولیة أو الأساسیةالرقابة هذه تتعلق

لتأكد من صلاحیات الآمر بالصرف ومن توفر  على صندوقه وااتالتأكد من سحب النفق

  . الاعتمادات اللازمة

  .رجوع النفقة بالنظر للمحاسب)1

.التأكد من التعیین القانوني لآمر الصرف)2

  .ّالتأكد من توفر إعتمادات مقررة بصفة قانونیة)3

  

La compétence du comptable:رجوع النفقة بالنظر للمحاسب)1

من قبل المحاسب العمومي لا یمكن التأشیر العمومیة تطبیقا لأحكام مجلة المحاسبة 

هذا الصرف الصادر عن آمر الصرف إلا إذا كان مسحوبا على صندوقه أي أن  إذن على

ه صفة محاسب للجهة المصدرة للإذن بالصرف و أن تأدیة تلك النفقة المحاسب قد أسندت ل

بول الأذون بالصرف  فالأمین العام للمصاریف لا یمكنه قالمطلق،هي من اختصاصه 

  . بتونس باعتباره لم یعین من قبل وزیر المالیة للقیام بذلكعلومكلیة العمید الصادرة عن 

تأكد المحاسب العمومي من إختصاصه أمرا شكلیا إلا أنه في الواقع عنصر وقد یبدو 

 نظرا لتعدد آمري الصرف حسابي والتصرف المالي السلیممضرورة من ضروریات التنظیم ال

  . المحاسبین المختصین في تأدیة النفقات العمومیةو

 مجالمختلف المحاسبین العمومیین في و یجدر التأكید على أنه تم تحدید إختصاص 

   :على النحو التالي بكل دقة صلب مجلة المحاسبة العمومیة تأدیة النفقات

  :الدولة نفقات میزانیةین المكلفین بتأدیة محاسبال -أ

  Le trésorier Général :ام أمین المال الع-
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 مصاریف الدولة المتعهد بها والمأذون بدفعها ةین المال العام یختص وحده بتأدین أمإ

 من 178 و133 و ذلك حسب ما ورد بالفصلین  Les Fonds du Trésorعلى صنادیق الخزینة 

  .مجلة الحاسبة العمومیة

 Le payeur Général  :الأمین العام للمصاریف_ 

مجلة المحاسبة  من مكرر 184 و 133الفصلین حسب مین العام للمصاریف  الأیتولى

  :ذون بدفعها من قبل تأدیة نفقات میزانیة الدولة المتعهد بها والمأالعمومیة ، 

  .للدولةولین آمري الصرف الأ.

  .للدولةآمري الصرف المساعدین .

   . من المحاسبین المختصین الآخرینغیر المعتمدین لدى غیره

  Les payeurs départementaux أمناء المصاریف _

مانات أ عة منومجم، 199614بعد تنقیح مجلة المحاسبة العمومیة سنة  ،لقد أحدثت

الفلاحة والتجهیز  : مثلمصاریف كل واحدة منها مختصة بتأدیة نفقات إحدى الوزارات ال

  ...والصحة والتربیة

مجلة المحاسبة  من مثلث 184 و 133الفصلین ون، حسب یقوم المصاریف ناءفأم

  :بدفع نفقات باب من أبواب میزانیة الدولة التي أذن بصرفها العمومیة ، 

  .آمري الصرف الأولین للدولة .

  .اض المجالس الجهویةّغیر المعتمدین لدى قبللدولة آمري الصرف المساعدین .

  Les Receveurs des conseils de Région قباض المجالس الجهویة_ 

 اتجهمختلف ال بدفعها آمرو الصرف المساعدون بل النفقات التي یأذنإن ج

عملا والمرسمة بمیزانیة الدولة یتولى تأدیتها قابض المجلس الجهوي المختص ترابیا 

أمین ( سابقالقابض الجهويا عوضا عن مجلة المحاسبة العمومیة من 190 و 133بالفصلین 

نفقات آمري الصرف المساعدین لازلت تسحب مع الملاحظة أن بعض ) حالیاالمال الجهوي 

على صندوق أمین المصاریف بالوزارة التي ینتمي إلیها أو الأمین العام للمصاریف حسب 

  .أجور الموظفیننفقات الحالة، مثل 

   Les comptables des collectivités: المحلیة محاسبي الجماعات العمومیة -ب

                                                          
   .1996 نوفمبر 6 المؤرخ في 1996 لسنة 86القانون عدد  14
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ماعات العمومیة حیث أنهم یقومون بمراقبة اض المالیة بدور محاسبین للجّیقوم قب

مجلة  من 262 عملا بالفصل نفقاتها المعقودة والمأمور بصرفها من طرف رؤسائها و تأدیتها

یقوم محاسب الدولة المكلف بمهمة محاسب للبلدیة "  الذي جاء فیه المحاسبة العمومیة

  .بإنجاز مقابیضها ومصاریفها

ومراقبة نفقاتها ا أول جبایة كافة إیراداتها ویتولى هذا المحاسب بصفته محاسب

  ."المعقودة والمأمور بصرفها من طرف رئیسها وتأدیتها

المجالس الجهویة والبلدیات، وما یجلب الانتباه هنا هي كما هو معلوم هذه الجماعات 

هو الدور الذي یقوم به قابض المجلس الجهوي حالیا والمتمثل في إختصاصه من ناحیة 

نفقات الراجعة لمیزانیة الدولة التي یأمر بها الآمرون المساعدون بالجهة ومن ناحیة بتأدیة ال

، حیث تبرز في مثل  محلیةأخرى إختصاصه بتأدیة نفقات المجلس الجهوي كجماعة عمومیة

الوالي . ( ل میزانیة حتى تنزل تنزیلا صحیحا أوامر صرف كالتفریق بینهذه الحالات أهمیة 

أو أن ) یر الداخلیة وآمر صرف أول على میزانیة المجلس الجهوي آمر صرف مساعد لوز

سعید إبي مثل بلدتي المرسى وسیدي أو أكثر ورتین یكون قابض مالیة محاسبا لبلدیتین متجا

   .تالة و حیدرةوبلدتي 

   Les comptables des Etablissement publiques:  محاسبي المؤسسات العمومیة -ج

مالیة أو أحد الأعوان مؤسسة عمومیة ما ، إما قابض یمكن أن یكون محاسب 

مجلة المحاسبة  من 239 و 187، حسب الحالات المنصوص علیها بالفصلین المحاسبین 

 ةبین تأدیأو عون محاسب واحد وهنا أیضا یجوز الجمع لدى قابض مالیة واحد العمومیة 

الإنتباه والتثبت من صحة نفقات تعود إلى میزانیات مختلفة وهو وضع یحتم على المحاسب 

  . نفقات كل منهاسحب

  

من خلال ما تقدم ذكره في هذا العنصر الخاص بسحب النفقة على صندوق 

آمري الصرف و المحاسبین یمكن صیاغتها  جود العدید من العلاقات بین یتأكدالمحاسب 

  :على النحو التالي

  . واحدمحاسبى صندوق  عل الأوامر التي یصدرها تسحبمیزانیة واحدة آمر صرف) 1( 

                                                .محاسبین إثنین  على صندوق الأوامر التي یصدرها تسحب میزانیة واحدة آمر صرف) 2(
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  :مثـــــال

  یتعامل مع محاسبینالمدیر الجهوي للتعلیم 

 أمین المصاریف بالوزارة :المحاسب الأول-

  المجلس الجهوي بض قا:المحاسب الثاني -

                                                                                                  محاسب واحد على صندوق الأوامر التي یصدرهاتسحب  میزانیتین آمر صرف) 3(

  :مثــــــال

                                                          .  فوضةلوالي في خصوص الإعتمادات الما-

.ويي رئیس المجلـس الجهـالوال-

 في الحالتینقابض المجلس الجهويالمحاسب المختص هو 

   ین إثنینمحاسب على صندوق الأوامر التي یصدرها تسحب آمر صرف میزانیتین) 4(

  ):1(مثــــــال 

  رة في خصوص المیزانیة العامةأمین المصاریف بالوزا و وزیر التجهیز-

أمین المال العام في خصوص صندوق تحسین المسكن  و وزیر التجهیز-
FNAH

  ):2(مثــــــال 

 كل منهما مكلف بإدارة ین عمومیینمحاسبب مرتبطمستشفیات ال إثنین منمدیر 

  .أموال واحد من المستشفیات

  ي نفس الوقت میزانیات مختلفة فعدد من آمري الصرفبط بت مرمحاسب) 5(

  .الأمین العام للمصاریف:1مثال

  .قابض المجلس الجهوي : 2مثال 

  .قابض مجموعة من البلدیات و المؤسسات: 3مثال

  .عدد من المؤسساتلعون محاسب  : 4مثال

   La qualification de l'ordonnateur:لصرفالتأكد من التعیین القانوني لآمر ا) 2 

بل أمرا بالصرف إلا إذا كان صادرا عن لا یمكن للمحاسب العمومي أن یق

ویتم ذلك . ة، ووقع إعتماده لدیهشخص له المؤهلات القانونیة أي وقعت تسمیته بصفة قانونی

"       قتضاها المعنيإبلاغ المحاسب العمومي نسخة من الوثیقة التي عین بممن خلال 
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 فوض الصرف الأول لمن أو الوثیقة التي تم بمقتضاها التكلیف من الآمر ب" آمرا للصرف 

  .و تفویض السلطات إلى أحد المساعدین )  تفویض الإمضاء  (له

نموذج إمضاء الآمر بالصرف وذلك لیتحقق بأویكون هذا الإبلاغ مرفوقا 

المحاسب العمومي من أن الأمر بالصرف صادر فعلا عن الشخص الذي له الصلاحیات 

.القانونیة لذلك

 Disponibilité d’un crédit:ّ مقررة بصفة قانونیةفر إعتماداتالتأكد من تو)3

régulièrement  ouvert.

على أن آنفا  من مجلة المحاسبة العمومیة كما ذكرنا 136ینص الفصل 

توفر "المحاسب المختص یتأكد تحت مسؤولیته قبل التأشیر على أوامر الصرف من 

  ".الإعتمادات اللازمة والمقررة بصفة قانونیة

ك في عملیتین تهدف الأولى إلى التحقق من أن الإعتماد تم اقراره ویتمثل ذل

من أن بند المیزانیة به إعتمادات بالقدر التحقق وتحدید مبلغه وفقا للقوانین الساریة والثانیة 

  . النفقةنجازالكافي لإ

  : الرقابة على إقرار الإعتمادات-أ 

لدولة صحة توزیع الإعتمادات التي تتناول هذه الرقابة بالنسبة إلى المیزانیة العامة ل

رصدها قانون المالیة لكل وزارة ولكل مؤسسة إداریة حتى لا یفوق تفصیل الإعتمادات جملة 

و یتم ذلك من .  بالنسبة لمیزانیات الجماعات المحلیةي و نفس الشیئما أقره قانون المالیة

ادقة من قبل السلطة  التي تثبت إحراز الإعتمادات على المصائق بالوثخلال المطالبة

  . كما ذكرنا سابقاالمختصة ،  وتختلف هذه الوثیقة بإختلاف المیزانیة المعنیة

المحولة من فقرة إلى أخرى الإضافیة أو  هذه الرقابة صحة الإعتمادات تشمل كما 

، ویتم كل ذلك من خلال فحص القرارات المتعلقة تفویض الإعتمادات أو إحالتهاحالة وفي 

  .بكل حالة

لى أي خلل من الإخلالات فعلیه أن یرفض فإذا تفطن المحاسب العمومي إ

  .لى حین إجراء التصحیحات اللازمةنفقة إالتأشیر على ال

ن مراقب المصاریف تص بها المحاسب العمومي وحده إذ أیخ وهذه الصلاحیة لا

دات صحة رصد الإعتمامن التعهد ،  ، قبل التأشیر على مقترح یتثبت آنفاكما رأینا 
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باعتباره یصهر على تطبیق الأحكام القانونیة ذات الصبغة المالیة وباعتباره یتابع عملیات 

.لى أخرى وكذلك تفویضها ویبدي رأیه فیها إلى بند ومن میزانیة من بند إتحویل الإعتمادات

  

  

  

  : مراقبة توفر الإعتمادات– ب

لترخیصات الواردة إن هذه الرقابة لها أهمیة كبرى باعتبارها تحقق إحترام ا

یمكنه أن یؤشر على أمر بالصرف منزل على بند من بنود  بالمیزانیة إذ أن المحاسب لا

  .لى مستحقه تسمح بتغطیة المبلغ الذي سیصرف إالمیزانیة لیست به متوفرات إعتمادیة

  :قابة على أوامر الصرف و مؤیداتهاّالر:        الفقرة الثانیة

  :ملة و تتعلق بكل أمر بالصرف و مؤیداته على حدة وهي تخصتعد هذه الرقابة رقابة شا

.التأكد من وجود تأشیرة مراقب المصاریف العمومیة)1

  . وصحة إدراجهامراقبة تنزیل النفقة)2

.التأكد من ثبوت العمل المنجز ومن صحة حسابات التصفیة)3

.مراقبة صیغة أوامر الصرف و مؤیدات النفقة)4

.فقة مراقبة الصبغة الإبرائیة للن)5

  

:التأكد من وجود تأشیرة مراقب المصاریف العمومیة )1

اسیة التي تكتمل بها  تأشیرة مراقب المصاریف على النفقة من الشروط الأسّتعد

  .15 غیابها إخلالا مانعا منعا باتا لصرفهایشكل و شرعیتها

أوامر الصرف، من إرفاقها سب العمومي أن یتثبت، عند تسلمه على المحا لذا

 الوثیقة أو الرجوع إلى هذهلتعهد مؤشر علیها من قبل مراقب المصاریف العمومیة بطلبات ا

  . صرف سابق وذلك إعتمادا على رقمها المدون بالأمر بالصرف الجدید إرفاقها بأمر في حال

هذا یعني أن المحاسب مطالب بالتأكد من أن النفقة حظیت بموافقة جهاز مراقبة 

  .الإخلال بذلك الواجب على المحاسب عدم قبولهاوفي صورة  ،المصاریف العمومیة

                                                          
.فقات العمومیة حول بعض الإخلالات في تأدیة الن1997 مارس 13 مؤرخة في 23 عدد  مذكرة عامة محاسبة عمومیة15
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مشفوعة بشرط المراقب شیرة تأ صورة إسناد يالعمومي، فویتعین على المحاسب 

  . و أن النقص تم استكمالهه أن الشرط المطلوب تمت الاستجابة ل مند، التأكمن الشروط 

 للمحاسب لمصاریف فإنه لا مجالإذا كانت النفقة مرفوضة من قبل مراقبة ا أما 

علیه رفضه إلا في صورة الإدلاء بقرار من نبغي العمومي للتأشیر على الأمر بالصرف وی

  .الوزیر الأول یخول تجاوز ذلك الرفض

   :مراقبة تنزیل النفقة وصحة إدراجها )2

وذلك سهرا على ، یجب على المحاسب العمومي مراقبة مدى صحة تنزیل النفقة 

  نوعأن یقابل موضعها في مستوى بنود المیزانیة بحیث یجب إحترام مبدأ خصوصیة الإعتماد

) كنفقات الكھرباء والغاز(ذلك بمقارنة موضوع النفقة یتم و ، الإعتماد المخصص

بالمخصصات الواردة بالمیزانیة لمثل ھذه النفقات فإن حصل التطابق كان تنزیل النفقة 
  .شرعیا

قد قام بها من قبل مراقب المصاریف یقوم المحاسب بذلك بالرغم من أن هذه العملیة 

وقــد یحــصل مــن جــراء هــذه الرقابــة تنــاقض بــین موقــف مراقــب المــصاریف وبــین العمومیــة ، 

موقــف المحاســب العمــومي یفــسر عامــة بعــدم كفایــة المعلومــات فــي مــستوى التعهــد واكتمالهــا 

الحقیقـي ممـا  كافـة الوثـائق فیتبـین منهـا الموضـوعإبـان إصـدار الإذن بالـصرف الـذي ترفـق بـه 

ویفــسر هـذا التــصرف ) نفقـات مــشروع تـدرج علــى إعتمـادات مــشروع آخـر(یظهـر سـوء التنزیــل 

عامة بنفاذ الإعتمادات أو عدم كفایتها لتغطیة نفقة ما بحیث یلجأ المتصرف إلى بند آخـر بـه 

كتـأجیر عملـة علـى الإعتمـادات المخصـصة لـبعض المـشاریع بـالعنوان الثـاني (متوفرات كافیة 

  ).یزانیةللم

  :التأكد من ثبوت العمل المنجز ومن صحة حسابات التصفیة) 3

  :رقابة العمل المنجز -أ

قـد تـم انجـازه وفقـا لمـا النفقـة یجب على المحاسب العمومي أن یتأكد من أن موضـوع 

 اســتلام المــواد و شــهد بــسلامتها أو تــم الانتفــاع بالخــدمات  أو قبــول وقــعهــو متفــق علیــه أي 

  الأشغال 

  مد المحاسب العمومي في ذلك على الوثائق المقدمة إلیه والتي تحمل شهادة ویعت

 أشــغالا كــان أو ،عنــد التعهــدبإنجــاز العمــل انجــازا مطابقــا لمــا اتفــق علیــه " الموظــف المخــتص"

  .تزویدا بمواد أو القیام بدراسات أو غیره من الخدمات
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ســـالیب مختلفـــة  یحـــرر بأCachet خـــتم مـــن خـــلال التأكـــد مـــن وجـــودیتجـــسم ذلـــك  و

  :مثلا لاف نوع الخدمة المقدمة للإدارة بإخت

أسفله بأن البضاعة أو الخدمات أو الأشـغال المدرجـة مر الصرف الممضي یشهد آ" 

  أو" ّبالقائمة قد وقع تسلمها كاملة و سلیمة 

"« L’ordonnateur soussigné  certifie que l’objet de la présente pièce de 
dépense a été  effectué et reçue comme bon et valable. »

إرفــاق أذون الــصرف التأكــد مــن لمراقبــة حــسن إنجــاز العمــل كــذلك المحاســب  یعتمــد 

ـــر الإســــتلام ب التــــي تحررهــــا لجــــان القبــــول بالمــــصالح المــــشار إلیهــــا ســــابقا أو القبــــول محاضـ

  .16الإداریة

أثاث من  المنقولات ص على مراجع تضمینیص وجوب التأكد من التنإضافة إلىهذا 

.Registre d’inventaire بالسجل الخاص بحصر المكاسب معدات،وتجهیزات و 

 مـستندیه رقابـةلحـسن الإنجـاز  مراقبـة المحاسـب العمـومي تبـرعت و على هذا الأسـاس

بمقــر الإدارة  أن یــدقق مادیــا هولــیس لــ، لتنقــل علــى عــین المكــان لــه اأنــه غیــر مخــول باعتبــار

 الإدارة مــا شــهد بــه المــسؤولون فــي و الوقــوف علــى صــحة العمــل المنجــز،  فــي ثبــوتالمعنیــة

ة الـــشهادات یتحمـــل كـــل المـــسؤولیة فـــي خـــصوص صـــحآمـــر الـــصرف مقابـــل هـــذا فـــإن ن كـــل

  أمـــرعارجـــإ الحـــق فـــي لمحاســـبمـــع التأكیـــد طبعـــا علـــى أن ل.   ومطابقتهـــا للواقـــعبالإســـتلام

  . الإستلامشهاداتلمتعلق بوضع  اثائق في صورة عدم إحترام هذا الاجراءالووالصرف 

  

  :التأكد من صحة حسابات التصفیة -ب

تلي الرقابة على ثبوت إنجاز العمل رقـابة تصفیة النفقة من الوجهة الحسابیة باعتبار 

 من المعطیات التي تنعكس على مقدار اأو غیرهأو نوعیتها أو مدته حجم العمل المنجز

  . مر بالصرفها رفقة الأك من الوثائق المدلى بــالمبلغ المأذون بصرفه مثلما یتبین ذل

مـا إلـى ضـبط المقـدار النهـائي لنفقـة تهدف ، كما ذكرنا سالفا، هذهعملیة التصفیة إن 

أن مـن الرقابــة، فـي هـذه المرحلـة علــى المحاسـب  تمـت مـسبقا المـصادقة علـى عقـدها، بالتـالي

 النفقــة مخالفــا لحقیقــة العمــل  یجعــل مبلــغ مــا خطــأیوجــدعــسى أن هــا یعیــد مراجعــة جمیــع مراحل

  .المنجز رغم أن آمر الصرف قد تثبت هو بدوره من هذا المبلغ وحدده بلسان القلم

                                                          
  .29 و 28 أنظر صفحتي  16
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تعـداه لا ینتهي دور المحاسب عند هذا الحد في مجـال مراقبـة حـسابات التـصفیة بـل ی

حــسب الوجــوبي  Les retenus à la source مــن المــورد مإلــى التأكــد مــن إنجــاز الخــص

 مـن مجلـة الـضریبة علـى الـدخل بالنـسبة 52المنظمة  لهذه المـادة وخاصـة الفـصل النصوص 

 والتأكــد مــن 17 للتقاعــد والحیطــــة الإجتماعیــةوطنيولــة والخــصم لفائــدة الــصندوق الــلأداءات الد

  .الإذن بصرف المبالغ المخصومة لفائدة الجهات المستفیدة

   : ـر بّفي هذا المجال نذكو 

  لمرتبات الخصم من الأجور وا. 

  ...الخصم من الأتعاب ومعینات الكراء. 

  الخصم من منح الحضور في نطاق تمثیل الدولة في مجالس إدارة . 

  .   المؤسسات التي تساهم الدولة في رأس مالها  

تــسبقة ك%50 تــسبقة علـى الأداء علـى الــدخل وك  1,5 % :بـنـسبةالخـصم . 

.18بعنــــوان الاداء علـى القیمـــة المضافة

:یغة أوامر الصرف و مؤیدات النفقةمراقبة ص)4

التي یحتویها أمر الصرف و لا على اختلافها  كل المعطیات مراجعةعلى المحاسب 

یتأكد ، وئج حسابیة المصاریف على نتا محتمل أي خطأیؤثرحتى لا یستثني من ذلك شیئا 

  . تطابقها مع وثائق الإثبات المرفقة به من بالخصوص

بل لابد للمحاسب أن لا یكفي في حد ذاته  هاوجودفان  ئق الإثباتأما بالنسبة لوثا

الإمضاءات،صحة ( توفر الشروط اللازمة التي تضفي علیها الصبغة القانونیة منیتثبت 

  ...).الأرقام، شهادة الإنجاز، تطابق المبلغ المحدد بلسان  القلم و المبلغ المحدد بالأرقام 

                                                          
ة  17 بة عمومی ة محاس ذكرة عام دد م ي 64 ع ة ف ة 14 مؤرخ د 1998 جویلی ومي للتقاع صندوق الق دة ال ور لفائ ات والأج ن المرتب صام م ول الإخ  ح

.والحیطة الإجتماعیة
ي 1998 لسنة 02 تعلیمات عامة عدد - 18 ة ف ورد21/01/1998 مؤرخ ن الم صم م داث خ ول إح ضریبة  ح ضافة وال ة الم ى القیم وان الأداء عل  بعن

  على الدخل والضریبة على الشركات المستوجبة على الصفقات
  . المورد بعنوان الأداء على القیمة المضافة عند دفع مبالغ الصفقات حول تفسیر طرق إحتساب الخصم من10/98مذكرة عامة أداءات عدد  -
سنة 80 من القانون عدد 73 و72شرح احكام الفصلین  حول 15/2004 مذكرة عامة أداءات عدد - ي 2003 ل ؤرخ ف سمبر 29 الم انون 2003 دی  بق

ة  % 50 حول توسیع مجال الخصم من المورد بنسبة 2004المالیة لسنة  ات المحلی بعنوان الاداء على القیمة المضافة المطبق من قبل الدولة والجماع
  .والمؤسسات والمنشآت العمومیة

ذكرة عا- دد  م ة أداءات ع سبة 19/2004م ورد بن ن الم صم م حب الخ ول س سات %1,5 ح ة والمؤس ات المحلی ة والجماع اءات الدول ل اقتن ى ك عل
. دینار1000والمنشآت العمومیة من مواد وخدمات التي یساوي او یفوق مبلغھا الخام 
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طرف المحاسب عند مراقبة الوثائق بما جاء  هنا بوجوب التقید من التذكیرمع 

ّ المشار إلیها سابقا التي حددت 1996 نوفمبر 5 الصادرة بتاریخ 2 عددبالتعلیمات العامة

  . قائمة الوثائق الضروریة لإثبات المصاریف العمومیة مبوبة حسب طبیعة كل منها

الي من وثائق على أن الأمر بالصرف الخكذلك لا بد من التأكید في هذا المجال و 

الإثبات یكون عرضة للرفض من قبل المحاسب وكذلك الأمر بالصرف الذي تنقصه بعض 

الوثائق أو أن تكون الوثائق غیر ملائمة لموضوع النفقة أو أن تكون نسخ غیر أصلیة مثل 

  . م م ع136 و 122و ذلك عملا بالفصلین  الفواتیر

ي وثائق الإثبات أن تتوفر فوفي هذا الصدد نؤكد على بعض الشروط التي یجب 

  :الأكثر تداولا

  :الإثبات بواسطة الفواتیر -أ

الواردة  و النفقات تتوفر فیها التنصیصات الوجوبیة التالیةلإثبات واتیراعتماد فیجب 

  :من قانون المنافسة و الأسعار 25الفصل ب

   

 الرقم التسلسلي.

 أسماء الأطراف وعناوینهم.  

 المعرف الجبائي.  

خ التاری.  

للمنتوجالتسمیة الدقیقة  .  

إحتساب الأداء على القیمة المضافة و كذلك نسب و مبالغ هذا  سعر الوحدة بدون

.الأداء

 عند الإقتضاء التخفیضات الممنوحة.

  

  :عمومیةالصفقات الفي إطار  نجزةالنفقات المإثبات  -ب



ّ  الطاھر زروق                                             تنفیذ النفقات العمومیة                                                           

 com.jimdo.moufid://http/المفید في المالیة العمومیة : موقع

  
48

الصفقات بحكـم  تمثبتة لنفقایجب على المحاسب أن یتأكد من وجود كافة الوثائق ال 

الیم  تصل إلى تسعة عشرة وثیقة أو أكثـر أحیانـا و أن یراقـب خاصـةحیث هاتعدد لاص مع  خ

  :وھي تشمل  19لصفقة كاملةعقد اتسجیل الوثائق المكونة ل

 الإلتزام.

 جدول الأسعار و التفصیل التقدیري.

 كراس الشروط الإداریة الخاصة.

 كراس الشروط الفنیة الخاصة.

عند الإقتضاء...) أمثلة فنیة و خرائط (ز الصفقة ملف إنجا 

 ھذا زیادة على تسجیل وثیقة الضمان كل هذه الوثائق یجب تقدیمها مجمعة و أصلیة

  . النھائي إن كان بنكیا  

  : التي نذكر منها خاصة بآخر أمر بالصرف بالوثائق المتعلقةكذلك المطالبة یجب 

. والنفقات الحقیقیة  كشف مقارن لتفاصیل النفقات المقدرة-

  . نسخ من كشوفات الحسابات المؤقتة -

  . جمیع أذون المصلحة -

   .وقتي محضر الإستلام ال-

  .عند الإقتضاء محضر الإستلام النهائي -

.    مذكرة إحتساب آجال التنفیذ -

  . شهادة في تطبیق أو عدم تطبیق خطایا التأخیر -

  .ضاءعند الإقت إذن بإرجاع خطایا التأخیر -

ــأمر الــصرف الأخیــرو لمزیــد التوضــیح نؤكــد علــى أن المقــصود   هــو ذلــك المتعلــق ب

  :بآخر مبلغ سیتم صرفه للمستفید  في حدود

مـــن قیمـــة الـــصفقة إذا نـــصت كـــراس الـــشروط علـــى وجـــوب الحجـــز بعنـــوان % 90 -

  .الضمان

 مـن قیمـة الــصفقة فـي حالــة تقـدیم وثیقــة الـضمان الشخــصي للحجـز بعنــوان 100% -

  ).ضمان بنكي(ضمان عوضا عن الحجز بعنوان الضمان ال

                                                          
.ت العمومیة  حول تسجیل الصفقا1996-10-30 مؤرخة في 85 عدد مذكرة عامة محاسبة عمومیة  19
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 مــن قیمــة الــصفقة فــي حالــة عــدم التنــصیص عــن الحجــز بعنــوان الــضمان 100% -

  .بكراس الشروط 

بمعنـــى أن تقـــدیم كـــل الوثـــائق یـــتم فـــي هـــذه المرحلـــة و یـــتم خـــصم خطایـــا التـــأخیر إن 

 %10لـذي یحتـوي علـى وجدت في هـذه المرحلـة كـذلك و لا ینتظـر ذلـك إلـى الإذن بالـصرف ا

بعنــوان إرجــاع الــضمان المحجــوز و الــذي یــتم إصــداره بعــد عــرض ملــف الخــتم النهــائي علــى 

  .لجنة الصفقات المختصة

:مراقبة الصبغة الإبرائیة للنفقة)5

لا تصرف النفقات إلا " من مجلة المحاسبة العمومیة على أنه 41ینص الفصل 

ویتعین على . ت العمومیة إبراء تاما و نهائیاوذلك بهدف إبراء ذمة الهیئا..." لمستحقیها

مر بالصرف محرر باسم صاحب الدین أو باسم من أهل المحاسب العمومي التأكد من أن الأ

  ...).كالتوكیل( للقیام مكانه

  .إلى صاحبه أو إلى من یقوم مقامهمل بتسدید المبلغ تة فإن الإبراء یكوفي الحقیق

  :ن عدم وجود موانع للصرف التأكد م:       الفقرة الثالثة

بعد الفراغ من أعمال الرقابة المذكورة سابقا لا بد أن یتجه المحاسب إلى ناحیة 

أخرى تهم التثبت من عدم وجود عوائق یمكن أن تمنع تأدیة النفقة أو تأجیلها وهي موانع تهم 

إلى سقوط الدین بمرور الزمن أو وجود إعتراضات من طرف الغیر على دفع تلك النفقة 

  .صاحبها أو أن تكون الاموال المتوفرة لا تكفي لأداء النفقة

  .تطبیق قاعدة سقوط الحق بالتقادم )1

.تدخل الغیر للتأثیر على مسار النفقة)2

  .التأكد من توفر المقابیض الكافیة لتسدید النفقات)3

  

:سقوط الحق بالتقادم طبیق قاعدة ت)1

  : مبدأ سقوط الحق بالتقادم -أ

فـــي المطالبـــة بالـــدیون المحمولـــة علـــى كاهـــل الخزینـــة إلـــى یعـــود ســـقوط الحـــق 

  .المبدأ القانوني القائل بعدم أبدیة الحقوق والإلتزامات 
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یعنــــي هــــذا أنــــه لا یحــــق للمــــستحقین مطالبــــة الإدارة المدینــــة بــــدفع مــــا علیهــــا 

لفائـــدتهم بعـــد إنقـــضاء الأجـــل القـــانوني، بحیـــث أن مـــرور الـــزمن یـــسقط تمامـــا الـــدعوى 

  .رة خالصة الذمة ویجعل الإدا

إن أجــــل ســــقوط الحــــق فــــي خــــصوص الــــدیون العمومیــــة أقــــصر مــــن الأجــــل 

المعمــول بــه فــي القــانون المــدني المحــدد بخمــسة عــشر ســنة حیــث أن مجلــة المحاســبة 

  : حددت أجل السقوط كما یلي 46العمومیة في فصلها 

   . أربع سنوات بالنسبة للمستحقین المقیمین بالتراب التونسي-

  .وات بالنسبة للمستحقین المقیمین بالخارج  خمس سن-

ا  الموالیــة لتلــك التــي بعــث فیهــتــسري مــدة التقــادم بدایــة مــن الیــوم الأول للــسنة

فلـــو قـــدم دائـــن مقـــیم بـــالتراب التونـــسي وثیقـــة تثبـــت دینـــا لفائدتـــه محمـــول علـــى . الـــدین

لا : اب مـدة التقـادم یكـون كمـا یلـي ، فـإن إحتـس2002 مـارس 15الخزینة، مؤرخـة فـي 

:  ونعد أربعة سـنوات2003 جانفي 1 وننطلق من 2002تحسب المدة الباقیة من سنة 

 دیــسمبر، بالتــالي لا یمكــن 31  إلــى حــدود یــوم 2006 - 2005 - 2004 - 2003

  .2007 جانفي 1المطالبة بهذا الدین إنطلاقا من یوم 

المحلیـة إن التمسك بهذا الحق لفائدة الدولة والمؤسسات العمومیـة والجماعـات 

یعد إجباریا ولا یجوز للسلط الإداریة التنـازل عنـه لفائـدة صـاحب الـدین وهـو إلـزام نـص 

  .العمومیة المحاسبة مجلة من 50علیه الفصل 

علــى أنــه فــي بعــض الحــالات الخاصــة یجــوز التنــازل عــن حــق ســقوط الــدین 

ره وزیـر بمرور الزمن الذي إكتسبته الدولة أو المؤسسات العمومیة بمقتـضى قـرار یـصد

المالیة، أما إذا كان الدین محمولا على میزانیة جماعة محلیة یصدر قرار وزیر المالیـة 

  .بعد موافقة مجلس الجماعة وسلطة الإشراف

إن هــذا التنــازل یكــسب الــدائن دینــا جدیــدا یــسقط هــو الآخــر بعــد مــرور نفــس 

  .المدة الاولى أي أربعة أو خمسة سنوات حسب الحالة

لتقــادم مــن طــرف وزیــر المالیــة كمــا تــم بیانــه یمكــن كــذلك أن زیــادة علــى رفــع ا

. یقطع التقادم أو یعلق بفعل بعض الأعمال أو بعض الظروف
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  ) :م م ع 47الفصل ( قطع مدة التقادم -ب

  :تقطع مدة التقادم في حالات أربعة 

إذا قدم صـاحب الـدین مطلبـا لـلإدارة فـي دفـع دینـه أو عـرض علیهـا شـكایة * 

دین ، على أن یتسلم من رئیس الادارة المعنیة شهادة في تاریخ تقـدیم مطلبـه تهم هذا ال

  . أو شكایته

إذا رفــع صــاحب الــدین أو طــرف معنــي دعــوى لــدى المحــاكم العدلیــة علــى * 

  .شرط أن تكون الدعوى تخص مصدر الدین أو وجوده أو مقداره أو تأدیته

  . إذا صدر عن الإدارة مكاتبة تخص هذا الدین * 

  .ذا تم تسدید جزء من الدین إ* 

كــل هــذه الأســباب تقطــع مــدة التقــادم قطعــا تامــا بحیــث تفــسخ المــدة المنقــضیة 

فسخا كاملا وتجري مدة جدیدة بدایة من غرة جانفي للسنة الموالیة لتلك التي وقـع فیهـا 

قطـــع مـــدة التقـــادم، مـــا عـــدى حالـــة رفـــع الـــدعوى لـــدى العدالـــة التـــي تجـــري فیهـــا المـــدة 

  .ن غرة جانفي للسنة الموالیة لتلك التي أصبح فیها الحكم نهائیاالجدیدة م

  ) :م م ع  49 و 48الفصلین  : ( تعلیق مدة التقادم-ج

  : تعلق مدة التقادم في حالات ثلاثة 

إذا كـــان صــــاحب الــــدین أو مــــن ینوبــــه فـــي حالــــة قانونیــــة أو مادیــــة تجعــــل * 

  .المطالبة بحقه مستحیلة

 بمــا یلــزم للمطالبــة بمــا هــو راجــع إلیــه ســواء مباشــرة القاصــر لا یمكنــه القیــام. 

  . أوعن طریق ممثله القانوني في صورة عدم تعیینه

یستحیل على صاحب الدین المطالبة بحقه عندما یكون فـي وضـع مـادي لا . 

یسمح له بالقیام بـأي إجـراء بـسبب المـرض أو القـوة القـاهرة مثـل الحـرب والاضـطرابات 

  ...والفیضانات 

ان صــاحب الــدین جــاهلا بوجــود دینــه، دون أن یكــون ذلــك ناتجــا عــن إذا كــ* 

وذلك بإثبات هذا الجهل مثل عدم إعـلام موظـف ملحـق بـإدارة أخـرى بترقیتـه . سوء نیة

  .في رتبته بحیث لم یتمكن من المطالبة بمستحقاته الناتجة عن هذا القرار
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غ  هـذا إذا قدم إعتراض على دفع الدین مـن طـرف دائـن لـصاحب الحـق وبلـ*

  .الاعتراض للمحاسب، وهذا إجراء یرمي إلى صیانة حقوق الغیر

 الــزمن خ آثــار القطــع التــي رأینــا أنهــا تفــسإن آثــار تعلیــق التقــادم تختلــف عــن

المنقــضي، فمفعــول التعلیــق یتمثــل فــي عرقلــة ســیر مــدة التقــادم التــي تــستأنف مجراهــا 

لتعلیــق تــدخل فــي حــساب مــدة  فالمــدة المنقــضیة قبــل الهــا،عنــدما یــزول الــسبب المعلــق 

  .التقادم ، وبذلك یكون التعلیق ممددا ولیس مجددا لمدة التقادم

 المحاســـــبة العمومیـــــة علـــــى المحاســـــب مـــــن مجلـــــة 136لقـــــد أوجـــــب الفـــــصل 

العمــومي المخــتص أن یتأكــد وعلــى مــسؤولیته الخاصــة مــن تطبیــق قواعــد التقــادم مــن 

سؤول عــن الإدارة المعنیــة بحــق طــرف آمــر الــصرف، هــذا یعنــي أنــه إذا لــم یتمــسك المــ

ــق، فـــإن  ســـقوط الـــدین، وأن مـــدة التقـــادم لـــم تجـــدد بفعـــل القطـــع ولـــم تمـــدد بفعـــل التعلیـ

  .ٌیة بمبلغهامالٌإلا عمرت ذمته ال تلك النفقة والمحاسب مطالب وجوبا برفض تأدیة 

مــــع الاشــــارة إلــــى أن التقــــادم الربــــاعي أو الخماســــي یطبــــق علــــى كافــــة دیــــون الدولــــة 

سات العمومیـــة والجماعـــات المحلیـــة مهمـــا كـــان نـــوع تلـــك الـــدیون ســـواءا كانـــت تخـــص والمؤســـ

إعتمـــادات المیزانیـــة أو تـــصرف مـــن العملیـــات الخارجـــة عـــن المیزانیـــة مثـــل بقایـــا أذون الـــدفع 

  .Les restes à payer en Numéraire (les bons de caisse)القابلة للخلاص 

: للتأثیر على مسار النفقة  الغیرتدخل)2

عندما یصل المحاسب إلى هذه المرحلة یكون قد فرغ من مراجعة نتائج أعمال آمر 

تجه إلى ناحیة أخرى یمكن أن تعیق أداء النفقة إلى مستحقها وذلك نتیجة لتدخل االصرف و

الغیر الذین لهم حق الرجوع على تلك النفقة، ویأخذ هذا التدخل أشكالا مختلفة إما أن یكون 

ویمكن أن یكون تدخل . یة أو إحالة أو أن یكون بواسطة إعتراض إداريبواسطة عقلة توقیف

  لیس مانعا لدفع المال إلى مستحقه بل مقیدا له مثل رهن الصفقات  الغیر

  :  العقل التوقیفیة والإحالات -أ

على  تكون بموجب وثیقة تثبت إتفاق صاحب الدین والغیر : Cessionالإحالة  -

  .غیر وعدم دفعها لصاحبهاالأموال إلى هذا الإحالة 

أموال لفائدة  هي وسیلة تنفیذ لأحكام قاضیة بدفع : Saisie Arretالعقلة التوقیفیة  -

  . عدم التوصل لاتفاق بالتراضيعندالغیر وذلك 
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وقد نظمت هذه المادة مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة التي میزت بین عقلة 

 المحاسبة العمومیة نفس رسخت مجلةوٕاحالتها، وقد ٕالاجور واحالتها وعقلة الأموال الأخرى 

  .هذه المبادئ مع إظفاء خصوصیات المحاسبة العمومیة علیها

   : ٕعقلة الأجور واحالتها* 

إن مرتبات وأجور الموظفین والأعوان الإداریین من مدنیین وعسكـــریین تنطبق علیها 

   م م م ت 356الأحكام المتعلقة بهذه المادة وذلك بموجب الفصـــل 

تتم بمقتضى تصریح یقوم به المحیل بنفسه لدى كــاتب محكمة  :الأجورإحالة  -

 ساعة 48ّالناحیة الذي یسلم له وصلا في ذلك، على أن إعلاما بذلك التصریح یوجـــه خــلال 

  ).المحاسب العمومي (المكلــف بالدفع  أو إلى المؤجرإلى  من طرف كاتب المحكمة

ولى المحاسب خصم القسط المتفق علیه مباشرة من الأجر بناء في هذه الحالة یت

 من نفس المجلة 354 أحكام الفصل ةر أعلاه دون سواه وذلك بعد مراعاعلى الإعلام المذكو

 المبالغ المخصومة مباشرة إلى الطرف المحال صرفثم یتولى .  خصوص نسب الحجزفي

الفقرة  عملا ب مصاریف إدارة و تصرفلة بعنوان لفائدة میزانیة الدو%3 بعد خصم نسبة له

 ذلك بالنسبة للحالات المنصوص علیها بقرار وزیر المالیة و م م ع45الفصل الثالثة من 

   .199820 مارس 18المؤرخ 

 أنه إذا عطلت الإحالة بفعل عقلة أو عدة عقل توقیفیة سابقة فإن هذا مع العلم

تدفع لصندوق الودائع ا ذكر آنفا بل لا تسلم مباشرة للمحال له كیفمالمبالغ المخصومة 

  .ة للبلاد التونسی بالخزینة العامةوالأمانات

تتم بمقتضى إذن صادر عن حاكم الناحیة بعد قیامه بمحاولة  :عقلة الأجور -

ویقع إعلام المحاسب بصدور قرار العقلة من قبل . صلحیة بین الموظف وصاحب الدین

  .العقلةا الإعلام مقام  ساعة فیقوم هذ48كاتب المحكمة في ظرف 

في هذه الحالة كذلك یتولى المحاسب خصم المبلغ الوارد بالعقلة على أقساط 

 المذكور لكن لا تدفع الأقساط المخصومة مباشرة للطرف العاقل بل 354مراعات للفصل 

 بالخزینة العامة التي تتولى تعریف المحكمة بوقوع الأماناتتدفع وجوبا إلى صندوق الودائع و

  .لدفعا

                                                          
بعنوان % 3 التوقیفیة والإحالات الخاضعة للخصم بنسبة قل حول طبیعة الع1998 ماي 16 مؤرخة في 53عامة عدد المذكرة تراجع  كذلك ال   20

.مصاریف إدارة وتصرف
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   :ٕعقلة الأموال الأخرى واحالتها* 

لقد أجازت مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة إجراء عقل توقیفیة علـى الأموال 

التها ، الراجعة إلى دائني الدولة والمؤسسات العمومیة والجماعات المحلیة ، وأجازت كذلك إح

 تلك النفقات دون دیةأتتص بیدي المحاسب العمومي المخحالة بین على أن تقع العقلة أو الإ

مجلة المحاسبة من   43 م م م ت ذلك صراحة وأكده الفصل 348غیره ، وقد أورد الفصل 

  .العمومیة 

وتتم العقلة التوقیفیة أو الاعلام بالإحالة وجوبا بواسطة عدل منفذ الذي یحرر 

  .محضرا في الغرض

د دیون سیصرفها من على المحاسب في حالة العقلة التوقیفیة أن یتثبت من وجو

 تجمیدها إن وجدت ویمتنع عن أدائها نفقاتها ویتولىالمكلف بتأدیة أو المیزانیات المیزانیة 

 لكن دون أن یسلمها إلى الطرف 21.لصاحبها وذلك في حدود المبلغ الذي أجریت علیه العقلة

  .نفذ یبلغ له عن طریق عدل مالقائم بالعقلة إلا بعد صدور حكم بتصحیح تلك العقلة

 لهذا الغرض یقع إدخال المحاسب في القضیة بإعتباره معقولا تحت یده، فیتم 

عندها یجب علیه في أجل أقصاه یوم الجلسة تقدیــم تصریح . إستدعائه للحضور بالجلسة

ٕكتابي إما إلى كتابة المحكمة المتعهدة مقابل وصل واما بالجلسة نفسها، ویعد هذا التصریح 

 وجب مدینا للقائـم بالعقلة، وقد إٔجابیا أو سلبیا والا أعتبر المحاسبإجباریا سواء كان إی

  . م م م ت الحكم علیه بأن یؤدي تلك الدیون من مالــه الخاص341الفصل 

تصحیح هذا مع العلم أنه یمكن الإستغناء عن إدخال المحاسب العمومي في قضیة 

قوم مقام التصریح وذلك بناء على ما العقلة إذا ما سلم للدائن العاقل بناء على طلبه شهادة ت

   . من مجلة المرافعات المدنیة و التجاریة340ورد بالفصل 

بالنسبة للإعلام بالإحالة، فإن الأمر أیسر على المحاسب بالمقارنة مع العقلة 

التوقیفیة، نظرا لمعرفة النفقة مسبقا ونظرا لرضاء صاحبها بإحالتها لفائدة دائــنه،   وبالتالي لم 

  .بقى للمحاسب إلا القیام بعملیة التحویل للمستحق الجدیدی

بقي أن نشیر في هذا الصدد إلى أن العقل التوقیفیة والإعلامات بالاحالة لا یكون 

 عملا لها مفعول إلا مدة خمسة أعوام إبتداءا من تاریخها إذا لم یقع تجدیدها أثناء هذه المدة

                                                          
.رف حول تنفیذ إیقافات الدفع على مبالغ أوامر الص1997 ماي 16 مؤرخة في 50 عدد مذكرة عامة محاسبة عمومیة  21
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علیها وجوبا من الدفاتر التي تكون مدونة یشطب  لذا ،تم  من م م 349بأحكام الفصل 

  .بها

  : الإعتراضات الإداریة -ب

 أحكام العمومیة تحت طائلةالمحاسب العمومي المكلف بتأدیة النفقات یدخل  

ة التي یجریها  المنظمین للإعتراضات الإداریالعمومیة،مجلة المحاسبة  31  و30ین الفصل

الامتناع  لذا علیه المثقلة،لاص الدیون العمومیة استخبهدف الآخرون ن المحاسبون العمومیو

لخزینة والتي یكون قد تلقى في شأنها إعتراضا ادینیي موال الراجعة لأحد معن صرف الأ

  . لفائدة الخزینةنحاسب العمومي المكلف بإستخلاص الدیریا محررا من طرف الماإد

ص حیث أن الأمر لا یختلف الوضع هنا عن العقل التوقیفیة التي یقوم بها الخواو 

یستدعي نشر قضیة في تصحیح العقلة لأن الاعتراض الاداري ینتج آثارا مماثلة لتلك التي 

  .ینتجها حكم حائز على قوة الشیئ المحكوم فیه قاض بصحة عقلة توقیفیة

 و دون لزمیله مباشرة على المحاسب المكلف بالصرف أن یؤدي تلك الأموال لذا 

الإعتراض الإداري مع و تزاحم  إلا في حالة تزامن غ الموجودة لدیه، في حدود المبالانتظار

عقل توقیفیة أو إعتراضات أجریت من طرف دائنین آخرین تمسكوا بأن دیونهم مفضلة على 

الدیون الدین العمومي وكانت الأموال موضوع العقلة أو الإعتراض غیر كافیة لخلاص كافة 

لدى صندوق الودائع و التي هي بحوزته الغ تأمین تلك المبحیث یجب على المحاسب 

بقیة الدائنین على عمومي المعترض والمحاسب الالأمانات و ذلك ما لم یحصل إتفاق بین 

 مضمونة بواسطة رسالةالمبلغ تأمین بتوزیعها بالتراضي، ثم یقوم بإعلام كل هؤلاء الدائنین 

  . الوصول مع الإعلام بالبلوغ

  

  : رهن الصفقات -ج

لعقل التوقیفیة والاحالات والاعتراضات الاداریة لا یمنع رهن الصفقات دفع خلافا ل

المال الراجع بعنوانها إلى صاحبها بل یحدد طریقة دفعها فقط وذلك بإلــزام المحاسب بالتقید 

بتحویل المبالغ المضمنة بأذون الصرف بالحساب الجاري المفتـوح لدى البنك المرهون 

  .لفائدته

  .ى المحاسب عقد الرهن ونظیر من عقد الصفقة بواسطة عدل منفذیبلغ وجوبا إل
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إن كانت الصفقة خالیة من إعتراضات أو عقل أخرى یسلم المحاسب إلى العدل 

  .المنفذ شهادة في عدم الاعتراض

لى موال إعلى التقید بتحویل الأ هنّ قبول محضر الر حالةیحرص المحاسب في

 حساب آخر وضع رقمٕتى وان  بعنوان تلك الصفقة حقساطالحساب المذكور عند دفع كل الأ

  . بالتحویلذنعلى الأ

حتى یقوم المحاسب بدوره على أحسن وجه قصد التصرف تصرفا سلیما في 

 علیه أن یمسك دفترا أو دفاتر. خصوص الاستجابة للعقل والاعتراضات والاحالات والرهون

و  ه وكل الأطوار التي تمر بها إقتضى الأمر ذلك یسجل بها كل المحاضر الواردة علینإ

علیه الإجابة على كل محاضر العقل التوقیفیة في الوقت المحدد وبالشكل المطلوب وللجهة 

  .المعنیة

مع الملاحظ أنه تبرأ نهائیا ذمة الخزینة كلما قام المحاسب العمومي بإیداع المبالغ 

ف خلاصها لدیه عن طریق التي تخصم من الأجور والمرتبات أو غیرها من النفقات التي یوق

والتي یتم العمل بها وفقا للإجراءات القانونیة المذكورة أعلاه  الاعتراض والإحالة أالعقلة أو 

الحق  له بقىعملیة الإیداع هذه تعتبر بمثابة تسلیم المال مباشرة إلى صاحبه الذي یلأن ، 

و علامات المذكورة یطلب من المحاسب مده بنسخ أو قائمة في الإعتراضات أو الإفي أن 

  . من مجلة المحاسبة العمومیة44ذلك على أساس ما ورد بالفصل 

  :توفر المقابیض الكافیة لتسدید النفقاتالتأكد من )3

على محاسبي الجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة مراقبة توفر المقابیض التي 

ن و المحاسبطروح لدىغیر مأمر تسمح بتغطیة النفقات المعروضة علیهم قصد تأدیتها وهو 

  الخزینة العامةمن مشهولاتتوفیر السیولة عنصر ن بتأدیة نفقات میزانیة الدولة لأن ومكلفال

  .باعتبار أمین المال العام هو المحاسب المركزي لمیزانیة الدولة

  

  : حالة توفر الاموال -أ

یة ، یواصل المحاسب تأدالمنجزةإن كانت المقابیض تفوق بشكل كاف المصاریف 

  .ما یقدم إلیه من أذون  صرف بطریقة طبیعیة وبدون عناء
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أما إذا كان الفارق الایجابي بین المقابیض والمصاریف ضعیفا لا یكفي لتأدیة كل 

أذون الصرف المسلمة له، على المحاسب هنا أن یقدم المصاریف الوجوبیة والمتأكدة على 

توفر مقابیض ن حی، إلى الأخرىت تأجیل خلاص النفقابالتالي غیرها مثل صرف الأجور و

  . تسمح بصرف كل الأذونجدیدة

  : حالة عدم توفر الأموال -ب

 المحاسبة العمومیة على محاسبي مجلةمن  272 و 248 لانلقد أوجب الفص

المؤسسات العمومیة والجماعات المحلیة الامتناع عن تأدیة نفقات هذه الهیئات إذا لم تتوفر 

 بهذا الواجب الذي یؤدي الإخلال مسؤولیة بالتالي المحاسب ویتحمل اللازمة، الأمواللدیها 

 الحسابات توقیفإلى حصول عجز یصعب إصلاح نتائجه خاصة عند التفطن إلیه بعد 

  .السنویة

 منح والأجورإلا أنه یجوز في بعض الحالات وخاصة فیما یتعلق بصرف المرتبات 

لحصول على جابهة هذه المصاریف بعد اقصد مخزینة الأو من  یةخارج المیزانتسبقات من 

  . أو من فوض له وزیر المالیة في ذلك من وزیر المالیة مسبقترخیص

  :ابة المحاسب و طرق تسدید النفقاتنتیجة رق:     الفصل الثاني

 مراقبة  مجالبدا جلیا من خلال ما تقدم ذكره بأن دور المحاسب حساس جدا في

الموقف الذي سیتخذه في نهایة هذه الأعمال  بحیث یكون ،مشروعیة عملیات الصرف

  . مكسوة بمسؤولیة مالیة و شخصیةسابقا علیه لأن رقابته كما ذكرنا له أو محسوبا 

  .النفقة نتیجة رقابة المحاسب لصحة :الأولىالفقرة 

  .طرق تسدید النفقات العمومیة:  الفقرة الثانیة 

  .المنجزةمسك حسابیة المصاریف :  الفقرة الثالثة

  

  :النفقة نتیجة رقابة المحاسب لصحة :الأولى        الفقرة 

مر بالصرف ا بالتأشیر على الأعمال الرقابیة یقوم المحاسب العمومي إمفي نهایة الأ

المخصص لفترة الأقصى نتهاء الأجل اوهي نتیجة یجب التوصل إلیها قبل أو برفضه، 

  :على النحو التالي 22 1986 أكتوبر 13المالیة المؤرخ في بقرار وزیر المراقبة والمحدد 

                                                          
. حول صرف النفقات العمومیة إلى مستحقیھا1999 ماي 17 مؤرخة في 48 عدد مذكرة عامة محاسبة عمومیة  22
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 أیام بالنسبة للنفقات المسحوبة على صندوقه في إطار 10: أمین المال العام

.حسابات الخزینة و أموال المشاركة

 أیام بالنسبة لنفقات التأجیر 5) أمناء المصاریف كذلك(الأمین العام للمصاریف 

. یوما بالنسبة للنفقات الأخرى15العمومي و 

 أیام بالنسبة لنفقات التأجیر 5بو الجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة محاس

 .  أیام بالنسبة للنفقات الأخرى10العمومي و 

  .رفض التأشیرة )1

  .قبول التأشیرة)2

:التأشیرةرفض )1

في صورة وجود إخلالات  من مجلة المحاسبة العمومیة على أنه 137ینص الفصل 

مر بالصرف إلى الإدارة المعروضة علیه یتولى إرجاع الأقة تمنع المحاسب من تأدیة النف

خلالات أو النقائص  الإمختلففیها  یبین Note de Rejet بمذكرة رفض مرفقاالتي أصدرته 

ویدعوها إلى إصلاح الوضع ویطرح المبلغ المقابل لذلك الأمر بالصرف من جدول الإحالة 

 الإخلالات یعاد إدراج الأمر ع، وحین ترفنیةلصرف التابعة لنفس بند المیزاالذي یرافق أوامر ا

 وقد یكون الرفض باتا في صورة تعارضه مع القانون كسقوط .بالصرف بجدول إحالة جدید

  .الحق في الدین

ٕواذا ما رأى آمر الصرف ضرورة تجاوز هذا الرفض وانجا ز تلك النفقة، علیه أن ٕ

و في صورة  ،لیة في ذلكأو من فوض له وزیر الما على وزیر المالیة قضیةیعرض ال

أن لأحد الأطراف إستمرار الخلاف خاصة عند تأكید وزیر المالیة موقف المحاسب، یمكن 

  . على الوزیر الأولملفیعرض ال

وفي كل الحالات ترفع المسؤولیة عن المحاسب إذا ما صدر قرار بتأدیة النفقة من 

  .هوزیر المالیة أو الوزیر الأول لأن هذه القرارات ملزمة ل

:قبول التأشیرة)2

ٕإذا كان الأمر بالصرف خالیا من كل الشوائب واذا لم توجد إعتراضات لفائدة الغیر 

لم یبقى أمام المحاسب إلا أن  ). بالنسبة للجماعات والمؤسسات(وكانت الأموال متوفرة 

یضع تأشیرته المتمثلة في وضع طابع خاص ینص على أن الأمر بالصرف صالح للدفع أو 
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 من طرف ، أو أن یوضع الطابع المستدیر الخاص بالمركز المحاسبي ویمضىالتحویل

  . للدفعقابلیتهالمحاسب شهادة منه ب

 لا یمكن أن تكون مشروطةو تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن تأشیرة المحاسب 

 لتأشیرةمثلما هو الحال بالنسبة أو محدودة أو ضمنیة أو إستثنائیة أو على سبیل التسویة 

باعتبار أن أمر الصرف بل یجب أن تكون بلا قید و لا شرط العمومیة  راقب المصاریفم

 المسؤولیة المالیة التي یتحملها ّو مرد ذلك هو.  و مستوفي كل الشروط الموجبتام

كذلك باعتبار والمحاسب العمومي و موقع هذه الرقابة في نهایة كامل مراحل تنفیذ النفقة 

  .الإخلالات قبل إعطاء التأشیرةكل  تسویة فترض، لذا ینعة الماّة هذه الرقابة صبغ

م  یقوم المحاسب بتنزیل مقدار النفقة على الإعتماد المرسوضع التأشیرةعلى إثر 

  .الممسكة من قبلهبالحسابیة ذلك یضمن  لها و ةالمخصصاستهلاك الاعتمادات بالمیزانیة و

 من العدیدو یزانیات المجالس الجهویة بالنسبة للمصاریف المنزلة على میزانیة الدولة وم

مر الأأبدل تسجیل النفقة بالدفاتر المحاسبیة بعملیة إقرار و البلدیات المؤسسات العمومیة

   ".ADEBأدب "  بالمنظومة الاعلامیة Validation بالصرف

ة یتم وبالنسبة لبقیة البلدیات والمؤسسات العمومیة فإن تنزیل مقدار النفقة بالدفاتر المحاسبی

  .بشكل متوازي مع عملیة التسدید وبطریقة یدویة

  :طرق تسدید النفقات العمومیة: یة        الفقرة الثان

 الــصرف إلــى مــستحقیها، وهــي عملیــة مهمــة وامــر هــذه العملیــة فــي تــسلیم مبــالغ أتتمثــل

إلـى للغایة یجب أن ینجـر عنهـا إخـلاء ذمـة الخزینـة بـصورة نهائیـة وذلـك بتـسدید مقـدار النفقـة 

 جلـةن م مـ136ورد بالفـصل   ویتم ذلك تحت مسؤولیة المحاسب حسب مــاالحقیقي،مستحقها 

  .نقدا النفقات العمومیة إما عن طریق التحویل أو دتسد و .المحاسبة العمومیة

  .التسدید عن طریق التحویل )1

.التسدید نقدا)2

  

:التحویلالتسدید عن طریق )1

قة لفائدة حساب صاحب الدین المفتوح بالبنك تتمثل هذه الطریقة في تحویل مقدار النف

.المركزي أو بأحد البنوك أو بمركز الصكوك البریدیة
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: وجوب إعتماد طریقة التحویل-أ

 من مجلة 142 و 141 و 140حسب الفصول  وجوبا  التحویلطریقة یقع إعتماد 

  : بالنسبة لـ المحاسبة العمومیة 

د 130(قدرها مبلغا یضبطه وزیر المالیةالجرایات والاجور الشهریة التي یفوق . 

  .)1986 جانفي 8حسب القرار المؤرخ في 

الشراءات كیفما كان شكلها المتعلقة بعقارات شغال والمواد والأاقتناء نقل وكریة والالأ. 

د حسب القرار  500 (أو منقولات إذا ما تجاوز مقدارها حدا یقدره وزیر المالیة 

  .)1986 جانفي 8  فيالمؤرخ

 نقاباتمن شركات و جمعیات و الإشخاص المعنویین المصاریف المسددة لفائدة .

  .مهما كان مقدارها

ٕعلى أن بعض النفقات وان كان مقدارها یفوق الحدود المذكورة فإنها لا تخضع 

الفصل (...للتحویل الوجوبي من ذلك الدیون الشائعة والدیون الراجعة لشخص متوفي

143( .  

 العمومیة أجازت بالنسبة لتسدید نفقات مجلة المحاسبةأن  إلى وتجدر الإشارة

المؤسسات العمومیة تسلیم شیك مسطر وغیر قابل للتظهیر مباشرة إلى صاحب الدین الذي 

.بالقبضمنه عترافا إیوقع على الأمر بالصرف 

  

  : إنجاز التحویل و الإثبات-ب

زمتین تحملان نفس  إرفاق الأمر بالصرف بوثیقتین متلا التحویل،طریقةتستوجب 

 " Ordre de Virementإذن بالتحویل  " و هماالارشادات الموجودة بالامر بالصرف نفسه 

عملیة ولى لمركز الصكوك البریدیة عند قیامه بتصلح الأ " Avis de créditإشعار بالتحویل "و

ح سم المحاسب العمومي والتنزیل بحساب المستفید، وتصلاالخصم من الحساب المفتوح ب

تضاها على الجهة الوثیقة الثانیة لإعلام هذا الأخیر بالمبلغ الذي نزل بحسابه ویتعرف بمق

  . موالالتي دفعت له الأ
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 تغني المحاسب العمومي عن إجراءات إثبات الهویة لأنها لا تستدعي وسیلةهذه ال

 من مجلة 139ل ،حسب مقتضیات الفصحضور صاحب الدین، حیث یكتفي في هذا الشأن 

عتمده لتحویل المبلغ، على االصك البریدي الذي بتسجیل رقم وتاریخ حاسبة العمومیة، الم

ف مركز الصكوك البریدیة  بالوثائق المسلمة له من طر یدليلكن علیه أنالإذن بالصرف، 

أما إذا . مصحوبا بنسخة من إذن التحویل أو الصك البریدي, نجاز التحویل فعلالإالمثبتة 

دلاء زیادة على ذلك بالوصل المسلم من ة محاسب عمومي آخر یجب الإل لفائدكان التحوی

  23.طرف هذا الأخیر

 الصكوك  مركزلغ المرفوض تحویلها من قبلاو لا یفوتنا أن نشیر إلى أن المب

ترجع إلى المحاسب مثل وجود خطا في رقم الحساب الجاري ،ما، وجود خلل بالبریدیة بسب

بحساب مخصص لهذا  یةلخزینة أو عملیات خارج المیزانبعملیات اوقتیا فیتولى إدراجها 

و ذلك إلى حین رفع الخلل "إعادة تنزیل من طرف مركز الإستغلال المالي"الغرض یسمى

  .  فیعید صرفها من جدید لمستحقها من ذلك الحساب

  

:التسدید نقدا)2

  :ة الدفعقوثی   - أ

 المؤسسات العمومیة و توالبلدیابالنسبة لنفقات میزانیة الدولة والمجالس الجهویة 

لإعلامیة، تصرف النفقات المسددة نقدا من المیزانیة ثم تدرج ا" أدب"منظومة المستعملة ل

لذلك " بقایا قابلة للخلاص نقدا "  بعنوان یةمبالغها مباشرة بعملیات الخزینة أو خارج المیزان

ة الصرف من عملیات  عملیتعتمد لإتمام،  " des bon de caissesبطاقات دفع  " یتم إصدار

  . و إثباتهاالخزینة

 إلى أن المصاریف المؤداة نقدا في إطار میزانیة هذا الصددو تجدر الإشارة في 

 من مجلة المحاسبة العمومیة،یرجع 124 و 123الدولة العامة ، و حسب ما ورد بالفصلین 

 بتسلیمها إلى إلى آمر الصرف الذي أصدرها حتى یقوم ،بعد تأشیرهاالمحاسب بطاقة الدفع 

 أو من صحة تهمقابل شهادة بالاستلام بعد التثبت من هویعلى مسؤولیته الخاصة صاحبها 

                                                          
  . حول تأدیة النفقات العمومیة بواسطة التحویل البریدي1997 جویلیة 28 مؤرخة في 74 عدد مذكرة عامة محاسبة عمومیة -  23

. حول مسك دفاتر الحساب الجاري البریدي2007 مارس 01في  مؤرخة 32  عددمذكرة عامة محاسبة عمومیة -     
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یجوز إعطاء صاحبها نسخة منها و ذلك حسب علما أنه إذا فقدت بطاقة الدفع .النیابة عنه

   . من مجلة المحاسبة العمومیة125الصیغ المنصوص علیها بالفصل 

المختص بطاقة الدفع إما لدى المحاسب نصوص عنه بالمبلغ المویمكن قبض هذا 

 من مجلة 144 وذلك حسب مقتضیات الفصل رها أو لدى أي محاسب عمومي آخرشالذي أ

  .المحاسبة العمومیة 

الإذن "لطریقة الیدویة فإن التي مازالت تعتمد ا العمومیة الهیئاتأما بالنسبة لنفقات 

مع الإشارة ،  حسب الحالةتسدید نقدا التحویل أو ال للتسدید عن طریقیعتمد هو نفسه" بالدفع

  .عملیات خارج المیزانیةإلى الإدراج الوقتي بفي هذه الحالة  لا یقع اللجوء إلى أنه

  :إنجاز الدفع و الإبراء  - ب

موال الراجعة له جب حضور صاحب الدین لكي یتسلم الأطریقة التسدید نقدا تستو إن

 بطاقةعلى ما أن هذه العملیة تستوجب رقابة جدیدة  كالصرف،مقابل التوقیع على وثیقة 

 ،خلاصمستحقاته یجریها المحاسب الذي سیتولى ال التي یحضرها المستفید لقبض الدفع

 یبقى مرتبطا بتوفر شرط أساسي هو وجود تأشیرة المحاسب الأصلي مبلغالتسدید حیث أن 

 النفقة لم یسقط الحق فیها نمن أ و یجب التأكد كذلك خلاصها،الذي أصدر البطاقة لإجازة 

بعد لأن التسدید نقدا عن طریق بطاقة الدفع غالبا ما لا یحدث إلا بعد مدة قد تكون طویلة 

المحاسبة  من مجلة 46الفصل على أساس ما ورد ب التي تحتسب تفوق فترة جواز صرفها

  .علاهأالعمومیة المشار إلیه 

 والهیئة برئ لذمة المحاسبالم الوصلالقبض أو  شهادةكون تیجب أن هذا و 

 أو عن المستحق الوكیلك  صادرا عن صاحب الدین نفسه أو عن ممثله القانونيالعمومیة

 أن لا یتضمن ھذا الوصل أي قید أو تحفظ حتى یكون ب ویجالوارث،كبعد إثبات صفته 

  .الإبراء كاملا ونھائیا

 أن یتم التسدید على أنه إذا كان المستحق أمیا أو یستحیل علیه الإمضاء یمكن

.  دینارا50إعتمادا على التصریح بذلك لدى المحاسب العمومي إذا لم یتجاوز مقدار النفقة 

ویتمثل الوصل في هذه الصورة في إمضاء شاهدین یتحتم حضورهما عند التسدید وكذلك 

  .إمضاء المحاسب العمومي نفسه مع التنصیص على عجز المعني بالأمر على التوقیع
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 دینارا تقع تأدیتها بالاستناد إلى وصل محرر بالحجة العادلة 50وزت النفقة إذا تجا و

لبینة بالشهود مهما كان مقدار لم یكن موضوع النفقة إعانة حیث تقبل ا أو وصل إداري ما

  .عانةالإ

 من مجلة المحاسبة العمومیة على المحاسب الذي تولى 145هذا و قد أوجب الفصل 

بالبطاقة حتى یمكن تحدید المسؤولیة في صورة العثور على خلل لك الدفع أن یشهد بقیامه بذ

تم صرفه من طرفي أنا قابض "  و ذلك بوضع ختم مكتوب علیه عبارة بالاعتراف بالقبض

   ............"المالیة بـ

ج في ختام هذا العنصر على كیفیة تسویة بطاقة الدفع المسحوبة على ّبقي أن نعر

  :م خلاصها من طرف محاسب عمومي غیر الذي أشر علیهاتة التي یالمیزانیة العامة للدول

یدرج المبلغ المصروف بعملیات الخزینة :المحاسب القائم بخلاص البطاقة 

و یتولى إحالة أصل بطاقة الدفع "  محاسبین آخریندفوعات لحساب" ببند

.ّللمحاسب المختص في الآجال المحددة

رجوع البطاقة إلیه بالنظر عد التثبت من  ب:فعالمحاسب الصادرة عنه بطاقة الد

بقایا " یقوم بصرف مبلغها من عملیات الخزینة بند الوصل، صحة و و صحتها

، و یقوم مقابل ذلك بعملیة قبض بعملیات التسویة یتم "قابلة للخلاص نقدا

.بموجبها إصدار إعلام بالتسویة یحال إلى الخزینة العامة للبلاد التونسیة

في حق  تتولى مصالح الخزینة العامة القیام بعملیة صرف:عامأمین المال ال 

 و القیام بعملیة قبض في حق  الصادرة عنه بطاقة الدفعالمحاسب المختص

.ر وصل تغطیة لفائدة هذا الأخیرٕ واصدامحاسب الذي تولى خلاص البطاقةال

بموجب وصل التغطیة الوارد علیه من یقوم :المحاسب القائم بخلاص البطاقة، 

بعملیة صرف بعملیات التسویة مقابل عملیة قبض بعملیات الخزینة العامة، 

للتسویة النهائیة للفصل "  دفوعات لحساب محاسبین آخرین " الخزینة ببند

  .   التي صرفها لمستحقها نقداالمفتوح بمبلغ بطاقة الدفع

  :المنجزمسك حسابیة المصاریف :        الفقرة الثالثة

 بتنزیل التأشیر على الأمر بالصرفیقوم المحاسب على إثر ا كما سلف وأن ذكرن

 حسابیة یمسكها للغرض ، و بواسطةو یتم ذلك مقدار النفقة على الإعتماد المرسم بالمیزانیة 
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أصبح هو الأغلب بالتالي بات " أدب"الملاحظ في هذا الصدد أن الإعتماد على منظومة 

ج للحدیث عن تسویة النفقات ّ أننا سنعر، كما الصیغ الیدویة هو الإستثناءستعمالإ

  . المرفوضة

  .المسك الیدوي لحسابیة المصاریف)1

.مسك الحسابیة بواسطة منظومة أدب )2

  .تسویة النفقات المرفوضة)3

:المسك الیدوي لحسابیة المصاریف) 1 

 لعمومیة بالتوازي مع آمر الصرف ویتولى المحاسب العمومي المكلف بتأدیة النفقات ا

مصاریف العمومیة مسك حسابیة یتبین من خلالها في أي وقت حجم الإعتمادات مراقب ال

المفتوحة و حجم ما استهلك منها و حجم ما بقي قابلا للإستهلاك و ذلك بالنسبة لكل بند 

  .ّ معدة للغرضده ، و یعتمد في ذلك سجلاتعلى ح

لذي یتم ا" لعملیات الصرفالدفتر التفصیلي " المحاسب هیسمى السجل الذي یمسك

 حیث یعد المرجع الأساسي لأن كل المالیة،بفضله مراقبة توفر الإعتمادات طیلة السنة 

 في إعداد الحسابیة الدوریة  كذلكزل به حینیا ، ویعتمد هذا الدفترنعملیات الصرف المنجزة ت

  .التي یرسلها المحاسب إلى الجهات المكلفة بالرقابة 

:"بأد"مسك الحسابیة بواسطة منظومة ) 2

المسك الیدوي لحسابیة المصاریف  " ADEBأدب " المنظومة الاعلامیة لقد عوضت 

  .لدى آمر الصرف و المحاسب العمومي و مراقب المصاریف العمومیة 

 نطاق العمومیة في تعنى بمتابعة إنجاز النفقات ةمعلوماتیمنظومة هي  "أدب"منظومة 

وزارة المالیة إنجاز هذه المنظومة في نسختها ركز الإعلامیة بالمیزانیات، و قد تولى متنفیذ 

 على هذا الشكل الجدید منذ جانفي من سنة الاستغلالالجدیدة و المتطورة وقد وضعت حیز 

  .استغلالها ویتولى المركز حالیا تحیینها و متابعة ،2000

ّبعد مرورها بعدة تطویرات و تجارب،أداة تصرف و متابعة أدب،و تمثل منظومة 

فقات أدت إلى تبسیط الإجراءات و تقصیر آجال الدفع مع التأكد من توفر مجدیة للن

بالنسبة (لإعتمادات قبل تعهد الإدارة ، ومن توفر المقابیض قبل إصدار أوامر الصرفا

هذا إلى جانب كونها تكرس مبدأ تقسیم المهام بین .  )البلدیاتللمؤسسات العمومیة و 
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 فعلى سبیل المثال لا یمكن إصدار العملیات،مختلف مختلف المتدخلین و من إحترام تسلسل 

 تزود إلا بعد الحصول على تأشیرة مراقب المصاریف العمومیة و لا یمكن كذلك إصدار إذن

 فهي على هذا النحو أصبحت تمثل وسیلة التأشیرة،أمر الصرف إلا بعد الحصول على نفس 

  .من وسائل الرقابة الآلیة

لك التعرف الحیني على مستوى إستهلاك الإعتمادات و كذالمنظومة زایا من أهم مو 

 وفي هذا تعویض للسجلات الیدویة المشار إلیها أعلاه و على مدیونیة الإدارة تجاه مزودیها

  .سابقاالتي كانت تستعمل 

  :فهي متابعة التصرف فيوظائف المنظومة و بخصوص 

الإعتمادات.

الصفقات العمومیة.

وكالات الدفوعات.

لتعهد بالمصاریفعملیات ا.

أذون التزود.

خلاص فواتیر المزودین ورقم معاملاتهم.

عملیات الصرف والدفع.

:و كذلك

 متابعة نسق تسویة ملفات طلبات تأشیرة التعهد والأمر بالصرف

.والدفع

والجداول المحاسبیة والقائمات الشهریةاتإنجاز الكشوف .

  : فهمةالأطراف المتداخلة في تنفیذ المیزانیأما عن 

 وزارة المالیة(الهیئة العامة للتصرف في میزانیة الدولة(.

 مركزیا وجهویا) الوزارة الأولى(مراقبو المصاریف العمومیة.

وزارات، إدارات جهویة، مجالس ( الصرف لدى المصالح الإداریة آمرو

.)جهویة ومؤسسات عمومیة

 لعامة الأمانة ا(المحاسبون المكلفون بخلاص النفقات العمومیة

للمصاریف، الخزینة العامة، أمانات المصاریف لدى الوزارات، 
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قباضات المجالس الجهویة، الأعوان المحاسبون لدى المؤسسات 

).العمومیة

: وهيمتابعةمراقبة و هیاكل  كما یرتبط بالمنظومة 

 الوزارة الأولى(دائرة المحاسبات(

 لىالوزارة الأو( المراقبة العامة للمصالح العمومیة(

 وزارة المالیة(هیئة الرقابة العامة للمالیة(

 الوزارة الأولى(لجان الصفقات(

 الوزارة الأولى(الإدارة العامة لمراقبة المصاریف العمومیة(

 وزارة المالیة(الإدارة العامة للأموال العمومیة(

 وزارة المالیة(الإدارة العامة للمراقبة الجبائیة(

وزارة المالیة( العمومیةالإدارة العامة للمحاسبة (

 وزارة الداخلیة(الإدارة العامة للشؤون الجهویة(

 وزارة التنمیة الإقتصادیة(المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة(

 وزارة التنمیة الإقتصادیة(المعهد الوطني للإحصاء(

الأطراف المتدخلة في منظومة أدب

  

  آمــري
  الصرف

  الھیئة العامة للتصرف
  في میزانیة الدولة 

  الإدارة العامة 
  للأموال العمومیة

   المصاریفيمراقب
  ّھیاكل الرقابة  العمومیة

  والتـفـقـد

ھیاكل المتابعة 

  المحاسبین
  المختصین

قاعدة 
  البیانات
  المركزیة

  "أدب"



ّ  الطاھر زروق                                             تنفیذ النفقات العمومیة                                                           

 com.jimdo.moufid://http/المفید في المالیة العمومیة : موقع

  
67

  :المرفوضةتسویة النفقات )4

إذا ثبت عدم سلامة نفقة ما قام بها المحاسب العمومي المختص من حیث 

لنفقات  بالنسبة الجهویة،تتولى مصالح أمانة المال  خطأ،مثل زیادة مبلغ الفاتورة الأصل 

نفقات المؤسسات العمومیة و الجماعات الدولة المؤداة من قابض المجلس الجهوي وكذلك 

 المدرجة  المیزانیةلنفقاتغ الجملي  ضمن المبلف و عدم إعتبارهإذن الصر ضالمحلیة، رف

 نفقات"بند   بباب التسبقات مبلغها آلیا لعملیات خارج المیزانیةنقل ثمبالحسابیة المتصلة بها 

  .الرصید على توازن حفاظا"  بصدد التسویةمرفوضة

 مصحوبة بإذن الصرف و وثائق ،الرفضیتولى المحاسب عند تلقیه مذكرة 

 یتولى في أجل أقصاه والمذكرة، شطب عملیة الصرف بالدفاتر الداخلیة على ضوء الإثبات، 

من خلال عملیة " نفقات مرفوضة بصدد التسویة"ثلاثة أشهر، تسویة التسبقة المدرجة ببند 

قبض تساوي مبلغ وثائق الصرف المرفوضة وذلك مقابل عملیة صرف من المیزانیة، بعد 

       24.عند الإقتضاءنقدا المبلغ المصروف خطأ فارق اع إرج الخلل، معإصلاح 

  

  :الإجراءات الإستثنائیة لتنفیذ النفقات العمومیة: المحور الثالث 

 التي جائت بها مجلة المحاسبة سنتناول بالدرس في هذا المحور الإستثناءات

لفترة الإضافیة  الإجراءات الخاصة باومن ناحیة فیذ النفقات ن بمراحل تالعمومیة و المتعلقة

  .من ناحیة أخرى

  .الإستثناءات لمراحل تنفیذ النفقات: الفصل الأول 

  .الإجراءات الخاصة بالفترة الإضافیة : الفصل الثاني 

  

  :الإستثناءات لمراحل تنفیذ النفقات: الفصل الأول 

ــى أحــــسن وجــــه و  مــــن المــــصالح العمومیــــةتمكــــین بهــــدف  نظــــرا القیــــام بواجباتهــــا علــ

مكنــــت مجلــــة المحاســــبة ، ض النفقــــات ومــــا تتطلبـــه مــــن ســــرعة فــــي الإنجـــاز لخـــصوصیة بعــــ

مــن تأدیــة بعــض النفقــات العمومیــة بواســطة وكالــة الــدفوعات أو عــن  العمومیــة آمــري الــصرف

  .طریق التسبقات

                                                          
وثائق الصرف الراجعة للجماعات العمومیة المحلیة حول رفض  22/01/1986 المؤرخة في 4تراجع في ھذا الشأن التعلیمات العامة عدد  24

.والمؤسسات العمومیة
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مـــن  نفقـــات المراكـــز الدیبلوماســـیة والقنـــصلیة بالخـــارج مـــا تتمیـــز بـــهإلـــى جانـــب  هـــذا 

  .موظفةنفقات الممولة بواسطة قروض خارجیة ل انظام تأدیتهكذلك وخصوصیات 

  .النفقات المؤداة بواسطة وكالاء الدفوعات:       الفقرة الأولى 

  . تسبقات الخزینة:       الفقرة الثانیة 

  .نفقات المراكز الدیبلوماسیة والقنصلیة بالخارج:       الفقرة الثالثة 

  .  قروض خارجیة موظفةالنفقات الممولة بواسطة:       الفقرة الرابعة 

  

  : بواسطة وكالاء الدفوعاتالنفقات المؤداة:       الفقرة الأولى 

 بالطرق یكلف وكیل الدفوعات بأداء بعض النفقات دون الإذن بصرفها مسبقا

ّیرخص في التمتع بهذا الإستثناء إلا بالنسبة للنفقات التي لا یتعدى  لا ، لكن الإعتیادیة

ّو التي تتعلق مثلا بمصاریف المعدات و 25)د1000( دینارألفمقدارها  ّ النقل و أجور ّ

      21 و 19و 14و  12تخضع وكالات الدفوعات إلى أحكام الفصول ، و ّالعمال العرضیین

 و في هذا  العمومیةمن مجلة المحاسبة 277  و276و  275 و 252و 161 إلى 152و 

  .المضمار ستنطرق للحدیث عن  

.منظم لوكالات الدفـوعاتالإطار القانوني ال)1

.سیر وكلات الدفوعات)2

.حسابیة وكلاء الدفوعات)3

.مراقبة وكالات الدفوعات)4

  

:الإطار القانوني المنظم لوكالات الدفـوعات) 1

  :الغایة من احداث الوكالة  - أ

ٕن الغایة من إحداث وكالة الدفوعات هي الاسراع بإنجاز النفقة واسـداء الخدمـة لفائـدة إ

فــي حالــة تعطیــل الــسیر العــادي كــذلك أو ضــعف مبلغهــا و الــصبغة الطارئــة لهــالإدارة بــسبب ا

  .القواعد الإعتیادیة لصرف النفقاتق للعمل عند تطبی

                                                          
لأقصى لمبلغ النفقات الطفیفة التي یمكن تسدیدھا بصفة مباشرة بواسطة  یتعلق بضبط الحد ا2006 دیسمبر 28قرار وزیر المالیة المؤرخ في   25

.وكالات الدفوعات
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وجـدیر بالملاحظــة أن جمیــع النفقـات التــي یقــع تأدیتهـا عــن طریــق وكیـل الــدفوعات یــتم 

نجـزة مـن قبلـه وعلـى تسویتها لاحقا ومراقبتها من قبل المحاسب العمومي مثـل بقیـة النفقـات الم

مـــر بالـــصرف مؤشـــرا علیهـــا مـــن قبـــل مراقـــب مـــن مـــصالح الآأســـاس وثـــائق الـــصرف المحالـــة 

المــصاریف العمومیـــة وهـــذا یعتبـــر تطبیقـــا لاحقــا للمبـــادئ  المحاســـبیة المتعلقـــة بتأدیـــة النفقـــات 

  .العمومیة

  : و تنقیحها و ختمهاإجراءات إحداث الوكالة   - ب

 مــــن مجلــــة المحاســــبة العمومیــــة 153ام الفــــصل تحــــدث وكالــــة الــــدفوعات طبقــــا لأحكــــ

بنــاء علــى مطلــب 26 مــن فــوض لــه وزیــر المالیــة فــي ذلــك المالیــة أوبمقتــضى قــرار مــن وزیــر 

  .إحداثها یكون معللا بالمؤیدات اللازمة المثبتة لضرورة ,المعنیةصادر عن رئیس الإدارة 

واع النفقــات التــي  علیــه هنــا هــو أن قــرار الاحــداث یتــضمن وجوبــا أنــیجــب التأكیــدومــا 

یمكــن للوكیــل تأدیتهــا حیــث یقــع حــصرها وتحدیــد المبلــغ الأقــصى للنفقــات المبوبــة ضــمن كــل 

  .فصل أو فقرة

ویكــون المبلــغ الجملــي للتــسبقة المــسندة للوكیــل هــو مجمــوع المبــالغ المخــول لــه صــرفها 

فــي حــدود ویخــول لــه تجدیــد مبلــغ التــسبقة كلیــا أو جزئیــا و ذلــك , ضــمن كــل نــوع مــن النفقــات 

عملیات الصرف المنجزة من قبله و دون تجاوز للحدود المنصوص علیها ضمن قرار إحـداث 

ومن جهة أخرى فإنه لا یمكن بـأي حـال مـن الأحـوال أن یتجـاوز مبلـغ التـسبقة  ربـع . الوكالة 

ضمن كل فصل من الفصول المخول للوكیل التـصرف فیهـا  % )  25(الإعتمادات المفتوحة 

 30 المؤرخـة فـي 31یكل العمـومي وذلـك عمـلا بمقتـضیات التعلیمـات العامـة عـدد بمیزانیة اله

  .1975جانفي 

یمكن تنقیح قرار إحـداث وكالـة الـدفوعات متـى دعـت الـضرورة الـى ذلـك لحـذف بعـض 

  .البنود أو زیادة البعض الآخر أو تعدیلها 

 الـضروري في حال انتهت الحاجة التي أحـدثت مـن أجلهـا وكالـة الـدفوعات فإنـه مـنو 

إصدار قرار فـي غلـق الوكالـة وعلـى هـذا الأسـاس فـإن رئـیس الإدارة مـدعو لإتخـاذ الاجـراءات 

  . یوما واعداد مشروع قرار لختم الوكالة 45اللازمة لتصفیتها في أجل أقصاه 

                                                          
 المتعلق بإعادة تنظیم المراكز 1999 مارس22 المؤرخ في 1999 لسنة 630 عدد تم التفویض في ذلك لأمناء المال الجھویین بقتضى الأمر  26

  وذلك بالنسبة2006أفریل 03 المؤرخ في 2006 لسنة 995 بموجب الأمر عدد و إتمامھ نقیحھالمحاسبیة العمومیة التابعة لوزارة المالیة كما تم ت
  .لوكالات المحدثة على موازین الجماعات و المؤسسات العمومیة و اللوكالات المحدثة على الإعتمادات المفوضة بمیزانیة الدولة
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  . هذا و تتم إجراءات التنقیح و الختم بنفس طریقة الإحداث

:مهتعیین وكیل الدفوعات و تعویضه و إنهاء مها  - ج

 مـن م م ع بقـرار مـن وزیـر المالیـة أو مـن 14تقع تسمیة وكیل الـدفوعات تبعـا للفـصل 

حـداث وكالـة الـدفوعات كمـا تـم  نفـس اجـراءات إو ذلـك وفـق, فوض له وزیـر المالیـة فـي ذلـك 

  .بیانه آنفا

یجــــب أن یكــــون وكیــــل الــــدفوعات مــــن بــــین الاعــــوان المباشــــرین والمرســــمین باطــــارهم 

ورؤســــاء الإدارات مــــدعوون للإقتــــصار علــــى اقتــــراح اعــــوان مــــن . بــــالادارةالاداري أو الفنــــي 

 للقیام بهذه المهام لضمان توفر حد أدنى مـن الكفـاءة المهنیـة والقـدرة علـى "ب" و "أ"الصنفین 

 لـسنة 31استیعاب المبادئ والاجراءات المحاسـبیة مثلمـا أوصـت بـذلك التعلیمـات العامـة عـدد 

  .المشار إلیها أعلاه 75

عـلاوة علـى الحقـوق التـي یتمتـع بهـا بـصفته الدفوعات فإنـه   وكیل بخصوص حقوقاأم

موظفـــا عمومیـــا طبقـــا لمقتـــضیات القـــانون الأساســـي للوظیفـــة العمومیـــة یتمتـــع الوكیـــل بمنحـــة 

 ســــبتمبر 05 المــــؤرخ فــــي 2006 لــــسنة 2460بموجــــب الأمــــر عـــددهــــا  تمــــت مراجعمـــسؤولیة 

2006 .

لكفــاءة المهنیــة والانـضباط فــي الـشخص المــراد تعیینــه ولابـد مــن تـوفر شــرطي النزاهـة وا

وكیلا للدفوعات وذلك إعتبارا للصبغة الخاصة لمهامه من حیث تداول الأموال والقیم وحفظهـا 

ٕوضـرورة التقیـد بـبعض القواعــد المحاسـبیة كتوقیـف الحـسابات یومیــا واعـداد الكـشوفات الدوریــة 

المالیــــة المترتبــــة عــــن ممارســــة جملــــة هــــذه هــــذا عــــلاوة علــــى المــــسؤولیة الشخــــصیة و... الــــخ 

  .الأعمال

 بمقتـــضى قـــرارات تـــسمیتهمتم تـــویمكـــن للوكیـــل الاســـتعانة فـــي عملـــه بـــوكلاء مـــساعدین 

  .داخلیة یصدرها رئیس الإدارة

لــى تعــویض الوكیــل الأصــلي أو تــسمیة وكیــل بالنیابــة عنــه فــإن إوٕاذا مــا دعــت الحاجــة 

ر فــي هــذا الــشأن یــتم بــنفس الطریقــة المعتمــدة عنــد تقــدیم مــشروع قــرار التعــویض واتخــاذ القــرا

   .تعیین الوكیل

:إسناد التسبقة  لوكیل الدفوعات -د
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بعد تلقي مطلبا في تمكین , الراجعة له الوكالة بالنظر, یتولى المحاسب العمومي 

الوكیل من التسبقة المقررة ضمن قرار الإحداث مؤشرا علیه من قبل كل من آمر الصرف 

لحساب الجاري البریدي للوكالة بعد إدراج ل مبلغ التسبقة تحویلصاریف العمومیة ومراقب الم

مبلغها ضمن عملیات خارج المیزان ببند تسبقات للوكلاء، وفي حال عدم فتح حساب بریدي 

 من نقدافإن الوكیل یتسلمها , د 500بالنسبة للوكالات التي لا یتجاوز مبلغ تسبقتها الجملي , 

  .في ذلكاء وصل المحاسب بعد إمض

  :وتتم هذه العملیة بعد إستیفاء جمیع الشروط التالیة

  .صدور قرار إحداث وكالة الدفوعات-

.صدور قرار تعیین الوكیل-

ادلاء الوكیل بما یفید انخراطه بالضمان التعاوني للمحاسبین العمومیین -

.).ع.م. من م14الفصل (

.د للوكیل توفر صندوق حدیدي لحفظ الأموال والقیم التي ستعه-

  .  توفر الدفاتر المحاسبیة -

  :سیر وكلات الدفوعات) 2

   :مسك الدفاتر المحاسبیة  - أ

على الوكیل منذ الیوم الأول من تسلمه مبلغ التسبقة أن یفتح سجلات ودفاتر محاسبیة 

عماله أتساعده على تسییر وكالته تسییرا سلیما، وتخول لكل من له سلطة الرقابة على 

  :وهذه الدفاتر هي, یة تلك الوكالة في أي وقتالوقوف على وضع

  .الصرفعملیات دفتر  -

  .دفتر الصندوق -

  .دفتر عملیات الحساب الجاري البریدي -

  .المساعدین الوكلاء  كراس-

  .ثبات للآمر بالصرفكراس تسلیم وثائق الإ -

:عملیات الصرفب  الواجب إتباعها عند القیامجراءاتالإ  - ب
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 العمومیــة عملیــات الــصرف التــي تنجــز بواســطة وكــالات لقــد خــصت مجلــة المحاســبة

الــدفوعات بــبعض الإســتثاءات التــي جعلــت منهــا وســیلة مرنــة تــسهل ســیر المــصلحة العمومیــة 

  :وهي 

  ).م م ع 143الفصل (لا وجوب لتأدیة النفقات بطریق التحویل -

اعتمـاد ب ء و الإكتفـا دنـانیر5مقـدارها  لتى یفـوقالا وجوب لتقدیم الاثباتات للمصاریف -

. )م م ع 130الفصل  (قائمة مفصلة

الفــصل (وكیــل الــدفوعات مــن أمــر ســابق للــصرف تــدفع عــن طریــق تعفــى النفقــات التــى-

  ).م م ع 40

 علــى ، مــن ذلــك أنــهأمــا بالنــسبة لبقیــة الإجــراءات فلابــد مــن تــوخي الأســالیب الإعتیادیــة 

 ولا الوطنیـة،ل بطاقة التعریـف  من خلامستفید التثبت من هویة كل الأجور،عند دفع  ،الوكیل

بنفــسه علــى وثیقــة الخــلاص دون ســواه حتــى یقــع ئه  مــع وجــوب إمــضا.أحــدایــستثنى مــن ذلــك 

إلا فـي الحـالات الخاصـة التـي نـصت علیهـا  و الوكیـل إبـراءا تامـا وصـحیحا، ذمة الدولةإبراء 

.مجلة المحاسبة العمومیة و التي تم التعرض لها سابقا

 الوكیــل ى، علـة تفــوق أربعـة أو خمـسة أیـام ولـم یتقــدم لتـسلم أجـرهّعنـد تغیـب العامـل مـد

تـــأمین المبلـــغ لـــدى المحاســـب المخـــتص والتنـــصیص علـــى رقـــم وصـــل التـــأمین مكـــان إمـــضاء 

 العامل المتغییب ، و  یبقي الأجر لدى المحاسب على ذمـة صـاحبه مـدة أربعـة سـنوات كاملـة

  .بدون اعتبار السنة التي تم فیها تأمین المبلغ 

من صحة تأدیة النفقات و الحصول على الوكیل  یتأكد  عند القیام بمختلف الشراءات،

وثــائق صــرف صــحیحة قابلــة لإثبــات النفقــات مثــل الفــواتیر المحــررة بــصفة قانونیــة مــع ذكــر 

. و الإعتراف بالقبض نقدا من قبل المزودالمبلغ بلسان القلم

 تـــسلمت المـــشتریات قـــصد علـــى الوكیـــل عـــرض وثـــائق الـــصرف علـــى المـــصلحة التـــي

 المعــدات،ٕوضــع شــهادة الإســتلام، وان كانــت هــذه المــشتریات غیــر إســتهلاكیة أي مــن صــنف 

   .Le Registre D’inventaireیجب على المصلحة وضع مراجع الإدراج بسجل الجرد 

  :إجراءات إسترجاع مبالغ النفقات   - ج

ة من وكیل بادرمتنطلق بتخضع هذه الإجراءات إلى مراحل متتالیة تأخذ شكلا مغلقا و 

   جدول الإحالة الذي یجمع كافة النفقات الخاصة بفتره معینةالدفوعات و ذلك بإعداد



ّ  الطاھر زروق                                             تنفیذ النفقات العمومیة                                                           

 com.jimdo.moufid://http/المفید في المالیة العمومیة : موقع

  
73

  . یوما45 الوثائق بحوزته أكثر من عدم تركالوكیل  جب علىیمع الإشارة إلى أنه 

  

:حسابیة وكلاء الدفوعات) 3

.ت الحاجة إلى ذلكأوكلما دعیوقف وكیل الدفوعات حساباته في مواعید محددة  ، 

  :ات الثلاثیة یالحساب-أ

 من مجلة المحاسبة العمومیة على وكیل الـدفوعات فـي منتهـى 159لقد أوجب الفصل 

كل ثلاثة اشهر، تحریر كشف عـام عــن وكالتـه یحتـوي علـى بیـان الأمـوال التـي یتـصرف فیهـا 

  .مع تفصیل لمدفوعاته التي هي بصدد الترجیع لدى آمر الصرف

 ، تـدرج بـه 1999ـــدد لـسنة 1حـاق أنمـوذج لهـذا الكـشف بالتعلیمـات العامـة عـــوقد تـم إل

عملیات دفتر تر الصندوق ومن كل المعلومات المذكورة آنفا وهي معلومات یقع نسخها من دف

  .الصرف

   الدفوعاتوكیل
  بعد الحصول على التسبقة

   نجاز النفقاتإ

  حالة الوثائق إ
   لى آمر الصرفإ

  رجاع المبلغ إ
   من قبل المحاسب

  فذن بالصرإتحریر 
    باسم الوكیل

  طلب تأشیرة 
مراقب 

  المصاریف
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یقـدم هــذا الكــشف فـي ثلاثــة نظــائر إلـي المحاســب المخــتص الـذي یتــولى التأشــیر علیــه 

ســـل نـــسخة إلـــى أمـــین المـــال الجهـــوي ویحـــتفظ بنظیـــر بملـــف  إلـــي الوكیـــل و یر نـــسخةفیرجـــع

  .الوكالة

  :حسابیة آخر السنة -ب

یحـرر  حـساباته فیوقـف عملیـات كـل دفتـر و دیسمبر من كـل سـنة31یظبط الوكیل في 

  .كشف الثلاثیة الرابعة بشكل عادي 

ثــم یتــولى نقــل نتــائج هــذه الــسنة الــى الــسنة الموالیــة دون فــتح ســجلات جدیــدة ویكتفــي 

  .بالفصل بین عملیات كل سنة مع إعطاء أعداد رتبیة جدیدة للعملیات الجدیدة

  :ضبط الحسابیة عند تعیین وكیل جدید أوغلق الوكالة -ج

تــتم بهــذه المناســبة تــسویة كافــة النفقــات التــي قــام بتأدیتهــا الوكیــل المتخلــي وذلــك عبــر 

لمحاسـب المخـتص إسـتنادا لقـرار الإذن بصرف ما تبقى منها ، ثم یتولىالوكیل إرجاع التـسبقة ل

  .التعویض أو الغلق حتى تبرء ذمته تماما من تلك التسبقة التي كانت بحوزته 

مـــن لم مقــدار التـــسبقة  الوكیـــل فـــإن الوكیــل الجدیـــد یتـــسیتعلـــق بتعــویضإن كــان الأمـــر 

 فـي عملیـات جدیـدة تـتم  ینطلـقثـم، الوكیـل الـسابق من طـرف لهوال بعد إرجاع الأمالمحاسب 

  .مسؤولیتهتحت مه وبإس

  

  

:مراقبة وكالات الدفوعات)4

لقد نصت مجلة المحاسبة العمومیة على جملة مـن الرقابـات یخـضع لهـا الوكیـل یمكـن 

  :أن تقسم إلى قسمین

  :مراقبة الوكالة من طرف المحاسب   - أ

یتولى المحاسب الذي منح التسبقة مراقبة أعمـال الوكیـل بـشكل دائـم و مـستمر و علـى 

ــــالأقـــل مـــرة كـــل  ــــدد لـــسنة1ثلاثـــة أشـــهر، كمـــا جـــاء بالتعایمـــات العامـــة عـ  ، نظـــرا لأن 1999ـ

  .الوكلاء یعملون تحت سلطة المحاسبین و نظرا لكونهم مسؤولین بالتظامن معهم

تتـــسم هـــذه الرقابـــة بالإرشـــاد و التوجیـــه قـــصد إتبـــاع طـــرق ســـلیمة فـــي خـــصوص مـــسك 

  . خلل الحسابات حتى تكون مطابقة للواقع و تكون خالیة من كل
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  :مراقبة الوكالة من طرف هیاكل أخرى   - ب

یخــضع وكــلاء الــدفوعات لمراقبــة المــصالح و الأعــوان المــؤهلین مــن قبــل وزیــر المالیــة 

 العمومیـة و التابعون للإدارة العامـة للمحاسـبةالجهویون و المركزیون وهم المتفقدون المحققون 

 بالمراقبـــة الحـــسابیة علـــى أســـاس قابـــة العامـــة للمالیـــة ، حیـــث یقومـــونكـــذلك أعـــضاء هیئـــة الر

  .الوثائق و على عین المكان

التفقـد لتحقیقات المراقبـة العامـة للمـصاریف العمومیـة و إلـى كما یخضع هؤلاء الوكلاء 

  .كذلك التفقدیات الوزاریة و دائرة المحاسبات والإداري من قبل آمري الصرف التابعین لهم

  :تسبقات الخزینة: الفقرة الثانیة       

مـر بـصرفها مـن  قبل الأ ماتأدیة نفقةمن حیث المبدأ یحجر على المحاسب العمومي  

قبــل آمــر الــصرف بعــد ضــبط مبلغهــا مــن طرفــه إلا أنــه یمكــن إنجــاز بعــض النفقــات وتــصفیة 

  .مقدارها ودفعه لمستحقه دون أن یستوجب ذلك تدخل آمر الصرف

تــسویتها فــي وقــت لاحــق تــؤدى هــذه النفقــات عــن طریــق تــسبقات الخزینــة علــى أن تــتم 

  . عن طریق إصدار أوامر بالصرف في شأنها

أن للتسبقة خصائص یجب ب من مجلة المحاسبة العمومیة 59 الفصل یستشف منو 

  :إحترامها

  . أو من فوض له وزیر المالیة في ذلكتسند التسبقة بإذن خاص من وزیر المالیة-

نونیة قررت لها إعتمادات ذا كانت ممنوحة على نفقات قاإتدفع التسبقة إلا  لا-

.خاصة بالمیزانیة ولم تستعمل بعد

 من إعتمادات من قبل مصلحة مراقبة المصاریف  التسبقةتجمید ما یساوي-

. المحاسبو من طرف العمومیة 

بحر لا في إالقوانین والتراتیب الخاصة بها وتسویة التسبقة في الأجل المحدد ب-

ورة التأخیر في التسویة التلقائیة في هذا الأجل و في ص   أشهر الموالیة لمنحهاالتسعة

.بدون عذر مشروع یقع تعمیر ذمة المتمتع بالتسبقة بما لم یقع ترجیعه منها

  :هذه التسبقات نذكرومن 

الخارج، والتسبقات على الأجور بالنسبة بالتسبقات على نفقات المهمات والتربصات -

.قلللأعوان الجدد والتسبقات بعنوان مصاریف التن
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مأموري المصالح  وأجور بالیومنفقات الحساب الجاري البریدي وأجور الحراس-

  .المالیة

 184التسبقات التي یأذن بها وزیر المالیة وفقا لمقتضیات الفقرة الثانیة من الفصل -

و المتعلقة بترخیص وزیر المالیة للبنك المركزي التونسي من مجلة المحاسبة العمومیة 

من الحساب الجاري للخزینة لتسدید المصاریف المتعلقة بالدین  الخصم المباشر في

 في حدود العمومي ومساهمات الدولة في رأس مال المؤسسات الدولیة وذلك

الإعتمادات المرخص فیها على أن یقوم أمین المال العام بتسویة هذه العملیات 

. لاحقابحساباته

مالیة على عملیات خارج إسناد تسبقات  المذكور أعلاه 59كما أجاز الفصل  -

 بشرط أن تكون ,المحلیةالمیزانیة لفائدة المؤسسات العمومیة أو الجماعات العمومیة 

  .مخصصة لسد حاجیاتها المستعجلة من المال

وتتم تسویتها من قبل المحاسب العمومي على الأموال الراجعة لفائدة هذه الهیاكل 

  .الإداریة

  

  

  :المراكز الدیبلوماسیة والقنصلیة بالخارجنفقات :       الفقرة الثالثة 

 الدیبلوماسیة والقنصلیة بالخارج لجل القواعد الإعتایدیة المراكز نفقات ستجیبت

یتولى رؤساء هذه المراكز مهام آمري صرف  بمصاریف الدولة حیث ةالخاص المذكورة أعلاه

 وتصفیتها النفقاتعقد ب  على مسؤولیتهممساعدین لوزیر الخارجیة بالنسبة لمصاریفها فیقومون

وزیر الشؤون الخارجیة بصفته  من سنویا وذلك في حدود الإعتمادات والأموال المحالة علیهم

  .مین المصاریف المختصأ عن طریق ةوزارالمیزانیة أول لآمر صرف 

  :إلا أن العملیات المالیة المتعلقة بهذه المراكز تتمیز ببعض الخصوصیات 

 من بقرار مشتركلك المراكز محاسب تقع تسمیته یعین لدى كل مركز من ت

وزیري المالیة ،أو من فوض له وزیر المالیة في ذلك، والشؤون الخارجیة، و لهذا 

.المحاسب صفة محاسب أول لذا فهو راجع لمجال نظر دائرة المحاسبات
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تودع وجوبا أموال المراكز الدیبلوماسیة والقنصلیة بالخارج بإحدى المصارف 

بإقتراح " وزیر المالیة أو من فوض له وزیر المالیة في ذلك " ینها من طرف یقع تعی

.من وزیر الشؤون الخارجیة

 أي أنها المراكز على أي إذن أو رأي أو تأشیرةهذه لا یتوقف عقد مصاریف 

.لا تخضع لمراقبة المصاریف العمومیة

ب دفعها المصاریف المعقودة والمصفاة من طرف رئیس المركز یتولى المحاس

:، وتقع تأدیتها لأصحابها27 في غضون ثلاثة أیام كحد أقصىبعد التأشیر علیها

  .بدون إصدار أمر بصرفها-

.حسب قائمات أو مذكرات فقطبل -

لا وجوب لتقدیم هذه القائمات أو المذكرات إن كانت تلك القیمة لا -

تتجاوز في جملتها العشرة دنانیر ویكتفي في هذه الصورة بذكر الشيء 

.المقتنى أو العمل المنجز بطرة الوصل المحرر فیه

 بدون تقدیم مصاریفال قیمة بعضیجوز في ظروف خاصة تأدیة -

قائمات فیها أو مذكرات من طرف مستحقیها وتقع في هذه الصورة التأدیة 

لتي حسب شهادة إداریة یحررها رئیس المركز ویذكر بها الظروف الخاصة ا

 ا ومبلغهنفقةسم صاحب الحق وعنوانه ونوع الإ أملت هذا الإجراء ویبین بها

لم الأشیاء وتاریخ القیام بالأشغال المنجزة أو الخدمات المسداة أو تاریخ تس

ٕلى كمیتها وثمن الوحدة منها والى عدد ترسیمها إن إالمشتراة مع الإشارة 

   .إقتضى الحال بالدفتر الخاص بذلك

  :اسطة قروض خارجیة موظفةالنفقات الممولة بو :الرابعة      الفقرة 

  :للإجراءالأساس القانوني ) 1

 نفقــاتخــصوصیة علــى المجلــة المحاســبة العمومیــة  مكــرر مــن 151الفــصل لقــد أضــفى 

لفائــــدة مــــشاریع الدولــــة أو المؤســــسات موظفــــة،  یــــتم تمویلهــــا بواســــطة قــــروض خارجیــــة التــــي

  : حیث، الدفوعات المباشرةالعمومیة،و هو ما یعبر عنه ب

                                                          
  .13/10/1986 قرار  وزیر المالیة المؤرخ - 27

.1999 ماي 17 المؤرخة في 48امة عدد  المذكرة الع-    
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 بالــصرف،  امـرأ و لـیس، أدیـة هـذه النفقـات مـن قبـل المقــرض تبعـا لطلـب سـحبتـتم ت  -

 هــذا الطلــب نذلــك، ویكــوصــادر عــن المكلــف بالإشــراف علــى المــشروع الــذي لــه تفــویض فــي 

  .المثبتة لهذه النفقاتالضروریة  بالصرف مرفوقا بالوثائق أمراالذي یعتبر 

خـتص تأشـیرة یـضبط شـروطها تتضمن طلبات السحب التي یتعهـد بهـا المحاسـب الم  -

  . أو من فوض له وزیر المالیة في ذلكوزیر المالیة

  ".موارد الإقتراض الخارجي الموظفة"إدراج مقابل هذه النفقات مقابیض بعنوان   -

لیوضـح ویـدقق  1997 جـوان 15 منشور وزیـر المالیـة المـؤرخ فـي في هذا الإطار جاءو

  : ّه، حیث حدد المذكور أعلا مكرر151 مجال إنطباق الفصل

البــرامج والمــشاریع  ينوعیــة النفقــات المعنیــة بهــذه الطریقــة فــي تأدیــة النفقــات، فهــ

المنجــزة مباشــرة مــن طــرف الــوزارات والممولــة بمــوارد قــروض خارجیــة موظفــة أو 

البـــرامج والمـــشاریع التابعـــة للدولـــة والتـــي تنجزهـــا المؤســـسات العمومیـــة والمنـــشآت 

  .رجیة موظفة تتكفل الدولة بتحمل تسدیدهاالعمومیة والممولة بقروض خا

 كیفیـــة إصـــدار طلبـــات الـــسحب ومتابعتهـــا وترســـیمها ومطابقـــة مبالغهـــا مـــع مبـــالغ

.إشعارات السحب

: الخلاص و التسویةعملیات) 2

  : ما تقدم ذكرهأساسعلى  یتم

فــــي مــــستوى  ،عنــــد الإقتــــضاءهــــا الترفیــــع فی ، وتوزیــــع إعتمــــادات التعهــــد والــــدفع  -

 والبــرامج بقــرار مــن وزیــر المالیــة بنــاءا علــى طلــب الــوزارات المعنیــة وذلــك المــشاریع

  .حسب التبویب الوارد بالمیزانیة

  ".أدب "منظومةإدراج عملیة توزیع إعتمادات التعهد والدفع في إطار  -

وتتــولى كــل وزارة إرســال قــرار التفــویض الــذي یخــول للمكلــف بالإشــراف علــى إنجــاز 

لى المحاسب المختص بتأدیة هذا النوع مـن إج من إمضائه مشروع مصحوبا بأنموذال

  .النفقات

یتم إصدار طلبات السحب الموجهـة للمقـرض مـن طـرف المكلـف بالإشـراف علـى   -

 لقاعـدة المعطیـات للتـصرف فـي الـدین المنظومة الإعلامیةالمشروع وذلك عن طریق 
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 17ؤرخ فـــي  المـــ1994 لـــسنة 2147طبقـــا لمقتـــضیات الأمـــر عـــدد " ســـیاد"الخـــارجي 

  . والمتعلق بإحداث قاعدة التصرف في الدین الخارجي1994أكتوبر 

لـى المحاسـب إ" سیاد "منظومةب سحب صادر عن طریق توجیه نظیر من كل طل -

  .المختص مرفوقا بالوثائق المؤیدة له

لـى المحاسـب المخـتص إلإشعار بالسحب الصادر عن المقرض إرسال نظیر من ا -

  .حب بالدینار التونسيمـع  تحدید مبلغ الس

  :ویتولى المحاسب المختص

التأشـیر علـى طلبـات الـسحب فـور الحـصول علـى الإشـعار بالـسحب الخـاص بكــل  -

  .طلب سحب

  ترسیم المبلغ بصفة نهائیة بالباب والعنوان والفصل والفقرة بمیزانیة الدولة  -

د التونــــسیة لــــى أمــــین المــــال العــــام للــــبلاإســــال إشــــعار بالتــــسویة بــــنفس المبلــــغ إر  -

  ).العنوان الثاني(لترسیمها ضمن موارد میزانیة الدولة 

 بمنظومـةبـصفة آلیـة مبـالغ طلبـات الـسحب كمـا هـي مرسـمة " أدب "منظومةلى إوتحول 

  .بالباب والعنوان والفصل من قبل المحاسبین العمومیین" سیاد"

ن طـرف برمـة مـتدرج السحوبات بعنوان تمویل مشاریع الدولة الممولة بقروض خارجیة م

لــى المؤســسات والمنــشآت العمومیــة ضــمن نفقــات التنمیــة لمیزانیــة إالدولــة والتــي عهــد إنجازهــا 

  .الوزارة المعنیة للسنة التي تمت فیها تلك السحوبات

مـــع الإشـــارة إلـــى أن مـــا یـــشبه هـــذه الطریقـــة وقـــع اعتمـــاده فـــي تأدیـــة النفقـــات الخاصـــة 

فـــي إطـــار الإتفاقیـــة و بعـــض المـــشاریع الأخـــرى یة الـــوطني لتهـــذیب الأحیـــاء الـــشعببالبرنـــامج 

 إتفاقیـــات التـــي تنبثـــق عنهـــاوكالـــة التهـــذیب و التجدیـــد العمرانـــي والمبرمـــة بـــین وزارة الداخلیـــة 

 المحمولــة بتحویــل مبــالغ النفقــات، و تتجــسد العملیــة  مــع البلــدیات  هــذه الأخیــرةخاصــة تعقــدها

 الجماعـــات المحلیــة مباشـــرة لفائـــدة علــى المنحـــة و القــرض مـــن صـــندوق القــروض و مـــساعدة

الوكالة ثم تقع التـسویة المحاسـبیة بالنـسبة لكـل جماعـة مـن قبـل رئیـسها و محاسـبها بنـاء علـى 

    28.الإعلام بالتحویل الصادر عن الصندوق علاوة عن الوثائق و المؤیدات الإعتیادیة

                                                          
  .  حول التنفیذ المالي للبرنامج الوطني لتھذیب الأحیاء الشعبیة23/05/1994 المؤرخة في  52 المذكرة العامة عدد - 28

  . حول التنفیذ المالي لبرنامج التنمیة الحضریة المندمجة 20/06/1995 المؤرخة في  62 المذكرة العامة عدد -    
و تھذیب الأحیاء الشعبیة   الموكول   حول التنفیذ المالي للمشاریع الرئاسیة للبنیة الأساسیة10/03/1999 المؤرخة في  33لمذكرة العامة عدد  ا-    

,   تنفیذھا إلى وكالة التھذیب و التجدید العمراني
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   :جراءات الخاصة بالفترة الإضافیة  الإ :الفصل الثاني

الفــــصل الثالــــث مــــن مجلــــة المحاســــبة العمومیــــة تمدیــــد عملیــــات الــــصرف لقــــد أجــــاز 

 وعلــى هــذا الأســاس فهــي  جــانفي مــن الــسنة الموالیــة20المتعلقــة بــسنة مالیــة معینــة إلــى یــوم 

  .تتطلب إجراءات خاصة كما أن في نهایتها یتم تحید نتائج تنفیذ المیزانیة

  . في آخر السنة المالیةإستكمال صرف الأذون الصادرة:       الفقرة الأولى 

   .تحدید نتائج تنفیذ المیزانیة:       الفقرة الثانیة  

  

  

  :إستكمال صرف الأذون الصادرة في آخر السنة المالیة: الفقرة الأولى 

لایختلــف دور المحاســب فــي هــذه الفتــرة عــن دوره خــلال الفتــرة الاعتیادیــة مــن حیــث 

 لكـــن وجـــه الاخـــتلاف یكمـــن فـــي طریقـــة تـــسدید قیامـــه بجمیـــع أعمـــال الرقابـــة المـــذكورة أعـــلاه

  .الأذون

إن أوامــــر الــــصرف المــــسددة عــــن طریــــق التحویــــل یقــــع فــــي الاصــــل إدراجهــــا ضــــمن 

مـــصاریف المیزانیـــة مقابـــل إصـــدار صـــكوك بـــنفس مبلغهـــا تـــسلم مباشـــرة إلـــى مركـــز الـــصكوك 

رف مـن المیزانیـة هذه الطریقة لا یقع توخیها خلال الفترة الاضافیة إذ أن عملیـة الـص. البریدیة

بقایـا قابلـة للخـلاص بـالتحویلات " تقابلها عملیة قبض تدرج في عملیات خارج المیزان بعنوان 

 وذلــك قــصد المحافظــة علــى رصــید الــصندوق الــذي وقــع ضــبطه وحــرر فــي شــأنه محــضر ،"

  . دیسمبر من تلك السنة31بتاریخ 

ذون مـــن عملیـــات خـــارج لألمالیـــة الموالیـــة صـــرف مبـــالغ تلـــك اثـــم یـــتم بعنـــوان الـــسنة ا

  . طبعاالمیزان بمقتضى صكوك دون إنتظار إنتهاء الفترة الإضافیة

صوص خـــالمـــسددة نقــدا فــي نفــس هــذه الطریقــة یقـــع توخیهــا بالنــسبة لأذون الــصرف 

نفقــات الدولــة والمجــالس الجهویــة وكــل البلــدیات والمؤســسات العمومیــة وذلــك بالإعتمــاد علــى 

  "قدا بقایا قابلة للخلاص ن" عملیة 

  

  :تحدید نتائج تنفیذ المیزانیة:       الفقرة الثانیة
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إن عملیــة تحدیــد نتــائج تنفیــذ میزانیــة الدولــة لا تــدخل فــي نطــاق مــشمولات المحاســبین 

المكلفــین بتأدیــة نفقاتهــا بــل هــي مــن إختــصاص أمــین المــال العــام خلافــا لتحدیــد نتــائج تنفیــذ 

  .ومیة التي هي من مشمولات محاسبیهامیزانیات الجماعات المحلیة والمؤسسات العم

وتــــضبط نتــــائج الــــسنة المالیــــة، عنــــد إنقــــضاء الفتــــرة الاضــــافیة، حــــسب الفــــارق بــــین 

المقــابیض والمــصاریف المتعلقــة بالمیزانیــة وذلــك بواســطة جــداول تفــرز الفواضــل والعجــز فــي 

  .المیزانیة تقع مقابلتها مع حسابات آمر الصرف الذي یشهد بذلك

 المقــابیض فــوائضلى المحاســب القیــام بعملیــات صــرف لنتــائج یتــوعلــى ضــوء هــذه ا

 مقابـــل  Dépenses d’ordre" مـــصاریف مأذونـــة  "  اســـتثنائي یـــسمىبنـــدب علـــى النفقـــات

عملیات قبض بالمـصالح الخارجـة عـن المیزانیـة لكـي تتـساوى جملـة مقـابیض الـسنة مـع جملـة 

بالنسبة للجماعـات المحلیـة " التحویلو حساب " المال الإحتایطي: "  و ذلك بعنوان مصاریفها

..." فواضــــل العنــــوان الثــــاني لتــــصرف ســــنة" و..." فواضــــل العنــــوان الأول لتــــصرف ســــنة"و " 

   .29بالنسبة للمؤسسات العمومیة

المعمـول بهـا جراءات الإیقع إستعمال تلك الفوائض في السنة الموالیة حسب على أن 

   .بالنسبة لكل صنف من هذه الهیاكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          
  .محاسبي للجماعات العمومیة المحلیة حول التصرف ال1995 دیسمبر 22 مؤرخة في 120 عدد مذكرة عامة محاسبة عمومیة -   29

. العمومیة مؤسساتمحاسبي لل حول التصرف ال2006 دیسمبر 12 مؤرخة في 103 عدد مذكرة عامة محاسبة عمومیة -      
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المراجع
  
  

 دیسمبر 08 المؤرخ في 1967 لسنة 53القانون الأساسي لمیزانیة الدولة عدد * 

 1996 لسنة 103 كما تم تنقیحه و إتمامه خاصة بالقانون الأساسي عدد 1967

 المؤرخ في 2004 لسنة 42 القانون الأساسي عدد و 1996 نوفمبر 25المؤرخ في 

  .2004 ماي 13

 14 المؤرخ في 1975لسنة  35 الجماعات المحلیة عدد زانیةساسي لمیلأالقانون ا* 

 2007 لسنة 65  كما تم تنقیحه و إتمامه خاصة بالقانون الأساسي عدد1975ماي 

  .2007 دیسمبر 18المؤرخ في 

  .مجلة المحاسبة العمومیة * 

  .مجلة المرافعات المدنیة و التجاریة* 

  . الشركاتمجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین و* 

، مركز البحوث   للإدارة وطنیةال المدرسة - محمود بسباس -ة المحاسبة العمومی *

  .1995و الدراسات الإداریة 

،   للإدارة وطنیة المدرسة ال- محمود بسباس - رقابة على النفقات العمومیةال* 

  .1995مركز البحوث و الدراسات الإداریة 

، منشورات مركز البحوث   للإدارة وطنیة المدرسة ال-دلیل التصرف المالي * 

  .1998والدراسات الإداریة بالتعاون مع مؤسسة هانس سایدل 

، مركز البحوث و   للإدارة وطنیة المدرسة ال- عثمان المحواشي – میزانیة الدولة* 

  .2001الدراسات الإداریة 

 صالح – المالیة المحلیة ، شرح و تعلیق على النصوص التشریعیة و الترتیبیة* 

  .2004 دار إسهامات في أدبیات المؤسسة –بوسطعة 
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مركز التكوین و دعم اللامركزیة بوزارة  - عثمان المحواشي –المالیة العمومیة * 

  .2006 -الداخلیة و التنمیة المحلیة

 مركز التكوین و دعم اللامركزیة – دلیل الدورة التكوینیة –المحاسبة العمومیة * 

  .التنمیة المحلیةبوزارة الداخلیة و 
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  وماتكلإختبر مع

ع ر  الأسئلة

1  ما هو تعریف النفقات العمومیة؟

من هم الأشخاص المكلفون بتنفیذ النفقات العمومیة، و ما هي طبیعة العلاقة 

التي تربطهم؟

2

كیف تفتح الإعتمادات لدى مختلف الهیئات العمومیة حتى یتمكن آمرو الصرف 

   من الشروع في تنفیذ النفقات؟بها

3  

 الإعتمادات؟ و ما هي خاصیات تحویلما هو الفرق بین تفویض الإعتمادات و

  أمر الصرف المعتمد في الحالتین؟

4  

متى تدرس الحاجیات لتحدید حجم النفقات المراد إنجازها؟ وما هي الطرق 

  المعتمدة في ذلك؟ 

5  

و ماذا تعني قاعدة التأشیرة المسبقة لعقد  بعقد النفقة أو التعهد ؟ما المقصود 

  النفقات ؟

6

قبل الحصول على تأشیرة مراقب المصاریف بها ما هي النفقات التي یقع التعهد 

العمومیة؟

7  

ما هي صیغ التعهد بالنفقات؟ 8

ما هي العناصر التي تشملها المراقبة بالنسبة لطلب التعهد بالنفقة؟ 9

بذمـة الهیئـات العمومیـة إلا إذا مـا أنجـز الطـرف المقابـل مـا لا یكون الـدین قائمـا "

  ".هو مطالب به

  ما هي القاعدة المقصودة من خلال هذا القول؟ وكیف یتم تجسید ذلك؟

10  

  

متى یجوز تصفیة نفقة قبل إنجاز العمل؟ 11  

في نهایة مرحلة تصفیة النفقات العمومیة ،كیف یجسد آمر الصرف هذه العملیة 

؟

12  

 حتى یقبل من طرف  هي الشروط التي یجب أن تتوفر في الأمر بالصرفما

  ؟المحاسب

  

13  
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ع ر  الأسئلة

ّما هو وجه الإختلاف بین الرقابة التي یجریها مراقب المصاریف العمومیة على 
  ّالنفقات و الرقابة التي یجریها المحاسب العمومي؟

14  

  15   هو مفعول القطع؟ التقادم و مابموجبها التي یقطع عمالما هي الأ

  16  ّما هي الحالات التي تعلق فیها مدة التقادم وما هو مفعول التعلیق؟

لیعطل عملیة صرف النفقة ) الغیر( التي یتدخل فیها طرف آخرصورما هي ال

  .ّالعمومیة أو یقیدها

17  

 وهل ؟ما هي الواجبات المحمولة على المحاسب عند تلقیه محضر عقلة توقیفیة

  ؟نفس الطریقة عند تلقیه إعتراض إداريیتصرف ب

18

و ما هي الإحتاطات ما هو الفرق بین توفر الإعتمادات و توفر السیولة المالیة؟ 

   المحاسب لعدم تجاوز كل منهما؟التي یقوم بها

19

20  ما هي النفقات الواجب تسدیدها عن طریق التحویل البریدي أو البنكي؟

سدید عن طریق التحویل البریدي أو تیة الكیف یقوم المحاسب بإثبات عمل

  البنكي؟

21

؟شروط الإبراءو ما هي نقدا؟  النفقات العمومیةسدیدت  وثیقةما هي 22

ما هي الخاصیات التي تجعل من النفقات المنجزة عن طریق وكالات الدفوعات 

  إستثناءا للطریقة الإعتیادیة لتنفیذ النفقات العمومیة؟

23

ءات التي تمتاز بها نفقات المراكز الدیبلوماسیة و القنصلیة ما هي الإستثنا

  بالخارج؟

24

ما هي الإجراءات المتبعة لخلاص المشاریع الممولة بواسطة قروض خارجیة 

  موظفة؟ و كیف تتم التسویة المحاسبیة؟

25  

  26  كیف تؤدى النفقات العمومیة خلال الفترة التكمیلیة؟

تي یقوم بها محاسب جماعة محلیة أو مؤسسة ما هي العملیات المحاسبیة ال

  ّعمومیة لیتمكن من ختم المیزانیة لسنة مالیة معینة؟ 

27  

 على موقع المفید QCMأسئلة متعددة الاختیارات   و الاختبارات الكتابیة من عینةتوجد 

 com.jimdo.moufid://http/في المالیة العمومیة 
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لفهرسا
  

  الموضوع

  .مقدمـــــــة 

  .تعریف النفقات العمومیة 

  .الإطار القانوني و الترتیبي المنظم للنفقات العمومیة ) 1

  .الهیئات المعنیة بالنفقات العمومیة)2

  .الترخیص في إنجاز النفقات ) 3

  . النفقات العمومیة طبیعة) 4

  .العمومیة الأشخاص المؤهلون لتنفیذ النفقات )5

  .المرحلة الإداریة لتنفیذ النفقات العمومیة: المحور الأول 

  .الإعداد لتنفیذ النفقات : الفصل الأول 

  .توفر الجانب القانوني لتنفیذ النفقات: الفقرة الأولى 

  .فتح الإعتمادات) 1

  . الإعتمادات الخاصة بالدولة-أ

. الإعتمادات الخاصة بالمؤسسات العمومیة-ب

. الإعتمادات الخاصة بالجماعات المحلیة-ج

  .التعیین القانوني لآمر الصرف) 2

  .الإعداد المادي لتنفیذ النفقات: الفقرة الثانیة 

  .تنظیم المصالح ) 1

  .دراسة الحاجیات ) 2

  .  زمن دراسة الحاجیات-أ

  . إیجابیات دراسة الحاجیات-ب

  . أشكال دراسة الحاجیات-ج

  . تنفیذ النفقات لدى الآمر بالصرف عملیات: ي الفصل الثان
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  الموضوع

  .)التعهد (عقد النفقات: الفقرة الأولى 

  .المبادئ الأساسیة لعقد النفقات ) 1

  . تعریف عقد النفقات-أ

  . السلطة المختصة بعقد النفقات-ب

  . شروط عقد النفقات -ج

  . آجال عقد النفقات-د

  . النفقات الرقابة المسبقة على عقد) 2

  . المبدأ-أ

  . الإستثناءات-ب

  . الإجراءات التبسیطیة-ج

  . نتائج الرقابة المسبقة ) 3

  .شرط لا الموافقة بدون قید و -أ

  . الضمنیــةالتأشیرة -ب

  .الموافقة المشروطة أو المحدودة -ج

  .الموافقة الإستثنائیة أو على وجه التسویة -د

  .إرجاء الموافقة -هـ

  .فض التعهد بالنفقةر -و

  .تصفیة النفقات: الفقرة الثانیة

  .القواعد المنظمة لتصفیة النفقات)1

  .تصفیة النفقات تعریف -أ

  .تصفیة النفقات السلطة المختصة ب-ب

  .إجراءات تصفیة النفقات)2

  . حقیقة الدین-أ

  .  تحدید مبلغ الدین-ب

.إصدار أوامر الصرف : الفقرة الثالثة 
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  الموضوع

  .القواعد المنظمة لإصدار أوامر الصرف)1

  . تعریف أمر الصرف-أ

  . السلطة المختصة بالإصدار-ب

  .إجراءات إصدار أوامر الصرف) 2

  . أصناف أوامر الصرف-أ

  . آجال إصدار أوامر الصرف-ب

  . أشكال أوامر الصرف و محتواها-ج

  .وثائق الإثبات المرفقة بأوامر الصرف)3

  .لمرحلة المحاسبیة لتنفیذ النفقات العمومیةا: المحور الثاني

  .مراقبة مشروعیة النفقة:الفصل الأول 

  .المراقبة الأولیة لتأدیة النفقات: الفقرة الأولى

  .رجوع النفقة بالنظر للمحاسب)1

  . المحاسبین المكلفین بتأدیة نفقات میزانیة الدولة-أ

  . محاسبي الجماعات العمومیة المحلیة-ب

  .ي المؤسسات العمومیة محاسب-ج

  .التأكد من التعیین القانوني لآمر الصرف)2

  .ّالتأكد من توفر إعتمادات مقررة بصفة قانونیة)3

  . الرقابة على إقرار الإعتمادات-أ 

  . مراقبة توفر الإعتمادات–ب 

  .ّالرقابة على أوامر الصرف و مؤیداتها: الفقرة الثانیة

  .مصاریف العمومیةالتأكد من وجود تأشیرة مراقب ال)1

  .مراقبة تنزیل النفقة وصحة إدراجها)2

التأكد من ثبوت العمل المنجز ومن صحة حسابات )3

  .التصفیة

  . رقابة العمل المنجز-أ
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  الموضوع

  . التأكد من صحة حسابات التصفیة-ب

  .مراقبة صیغة أوامر الصرف و مؤیدات النفقة)4

  . الإثبات بواسطة الفاتورة-أ

  .نفقات المنجزة في إطار الصفقات العمومیة إثبات ال-ب

  .مراقبة الصبغة الإبرائیة للنفقة)5

  .التأكد من عدم وجود موانع للصرف: الفقرة الثالثة

  .تطبیق قاعدة سقوط الحق بالتقادم )1

  . مبدأ سقوط الحق بالتقادم-أ

  .ّ قطع مدة التقادم-ب

  .ّ تعلیق مدة التقادم-ج

  .سار النفقةتدخل الغیر للتأثیر على م)2

  . العقل التوقیفیة و الإحالات-أ

  . الإعتراضات الإداریة-ب

  . رهن الصفقات-ج

  .التأكد من توفر المقابیض الكافیة لتسدید النفقات)3

  . حالة توفر الأموال-أ

  . حالة عدم توفر الأموال-ب

  .نتیجة رقابة المحاسب و طرق تسدید النفقات: الفصل الثاني

  . نتیجة رقابة المحاسب لصحة النفقة:الفقرة الأولى

  .رفض التأشیرة )1

  .قبول التأشیرة)2

  . طرق تسدید النفقات العمومیة: الفقرة الثانیة 

  .التسدید عن طریق التحویل )1

  . وجوب إعتماد طریقة التحویل-أ

  . إنجاز التحویل و الإثبات-ب
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  الموضوع

  .التسدید نقدا)2

  . وثیقة الدفع-أ

  .فع و الإبراء إنجاز الد-ب

  .مسك حسابیة المصاریف المنجزة : الفقرة الثالثة

  .المسك الیدوي لحسابیة المصاریف)1

  " .أدب"مسك الحسابیة بواسطة منظومة )2

  .تسویة النفقات المرفوضة)3

  .الإجراءات الإستثنائیة لتنفیذ النفقات العمومیة: المحور الثالث 

  .ذ النفقاتالإستثناءات لمراحل تنفی: الفصل الأول 

  .النفقات المؤداة بواسطة وكالاء الدفوعات: الفقرة الأولى 

  .الإطار القانوني المنظم لوكالات الدفـوعات)1

  .الغایة من احداث الوكالة  - أ

  .إجراءات إحداث الوكالة و تنقیحها و ختمها  - ب

  تعیین وكیل الدفوعات و تعویضه و إنهاء مهامه-ج

  .ات إسناد التسبقة  لوكیل الدفوع-د

  .سیر وكلات الدفوعات)2

  .مسك الدفاتر المحاسبیة   - أ

ـــــــات   - ب ـــــام بعملی ــــد القیــ ــــــب إتباعهـــــــا عنـــ  الإجـــــــراءات الواجـ

  .الصرف

  .إجراءات إسترجاع مبالغ النفقات   - ج

  .حسابیة وكلاء الدفوعات)3

  . الحسابیات الثلاثیة-أ

  . حسابیة آخر السنة-ب

  . ضبط الحسابیة عند تعیین وكیل جدید أوغلق الوكالة-ج

  .مراقبة وكالات الدفوعات)4
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  الموضوع

  .مراقبة الوكالة من طرف المحاسب  - أ

  .مراقبة الوكالة من طرف هیاكل أخرى  - ب

  .تسبقات الخزینة: الفقرة الثانیة 

  .نفقات المراكز الدیبلوماسیة والقنصلیة بالخارج: الفقرة الثالثة 

  .وظفةالنفقات الممولة بواسطة قروض خارجیة م: الفقرة الرابعة

  .الأساس القانوني للإجراء) 1

  . الخلاص و التسویةعملیات) 2

  .الإجراءات الخاصة بالفترة الإضافیة: الفصل الثاني

إستكمال صرف الأذون الصادرة في آخر السنة : الفقرة الأولى 

  .المالیة

  .تحدید نتائج تنفیذ المیزانیة: الفقرة الثانیة  

  .المراجع

  .إختبر معلوماتك

  .الفهرس
  


